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 شكر وعرفان 
الحمد لله عز وجل أولا واخرا على توفيقه لنا في إتمام هذا العمل الذي نامل من خلاله ان يكون 

 إضافة علمية للدارسين و الطلبة . 

للأستاذ   والامتنان  النبي الشكر  عبد  الدكتور  المذكرة  هاته  على  باشرافه  خصنا  الذي  الفاضل 

 مصطفى لصبره معنا وتوجيهه ايانا طيلة مدة انجاز هذا العمل . 

وكذا جزيل اشكر لاعضاء لجنة المناقشة على اثرائهم موضوعنا هذا ونقدهم البناء الذي زاد من 

لية الحقوق على مرافقتهم ايانا طيلة  قيمة هذا العمل ومن خلالهم كل أساتذة واطارات وموظفي ك

 فترة دراستنا . 

 والى كل من ساهم في انجاز هذا العمل شكرا لكم جميعا . 

 الطالبين : 

 إبراهيم بوشعالة 

 عبد الغني خياري 
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 اهدي هذا العمل الى نور الحياة و نبراسها والدي الكرمين اطال الله في عمرهما  

 الى رفيقة الدرب زوجي وابني عقبه حفظهما الله من كل سوء وكرب     

 الى اخوتي كل باسمه وفقكم الله في اموركم كلها      

 الى اساتذتي عبر كل مراحل دراستي         

 ئي  الى كل احبابي وزملا          

 اهدي ثمرة هذا العمل .                                  

 

 خياري عبد الغني                                                                                

 



 

 الاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 

 إلى من إحترقت لتضيء دربي أمي الغالية 

 إلى أبي حفظه الله ، إلى جدتي العالية وسعيدة أطال الله عمرهما 

وإلى كل معارفي وأصدقائي إلى   إلى إخوتي وأخواتي كل باسمهإلى أقاربي من أعمام وأخوال

 إلى كل من ساعدني ولوبفكرة  أساتذتي وكل من علمني 

 . أهدي ثمرة عملي هذا لكم جميعا 
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العقار من     الفرد  أ يعد  استقرار  في  تساهم  التي  العوامل  للكسب هم  يعد وسيلة  وكذا  والجماعات 
في حالة استغلاله في الزراعة والإنتاج او تشييد المصانع والمباني ، فكلما اتسعت رقعته     سواء

اهمي  على    تهزادت  المجتمعات  عكفت  بها  يتمتع  التي  البليغة  الأهمية  لهاته  ونظرا  بما  ،  تنظيمه 
البلدا   ثاأيتماشى مع مصالح  قد يدفعه طمعه نية كون هذا الأخير )الفرد(  ولا وكذا الأفراد بدرجة 

وحب التملك المجبول عليه على القيام بتصرفات غير اخلاقية وغير قانونية على الإستحواذعلى  
 أن إضطره الأمر بالقيام بأعمال غير مشروعة . اكبر رقعة ممكنة من العقار حتى و 

غير انه بالنظر الى التطور الرهيب والسريع الذي شهده العالم نتيجة القوة الصناعية وما صاحبها 
والإستثمارات   المصانع  ازدياد  والأ من  لتحديد    جنبيةالمحلية  الملحة  حاجتها  الى  الدول  تفطنت 

الدولة   لسلطة  وخاضع  تابع  يكون  والأخر  لأفراد  تابع  جزء  الى  وفصلها  لوعاء لحاجتها  العقارات 
الأفراد ومنعهم من التوسع المفرط الذي من شأنه طمع  وكذا كبح جماح    عقار لتجسيد استثماراتها

غل هاته العقارات ستوكذا الإستقرار الإجتماعي كونها ت   يوالإقتصاد  ةان يعيق تطور وازدهار الدول
 ية . التابعة لها في بناء المساكن والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العموم

وقد عرفت الجزائر مراحل عديدة في في طريق سعيها لوضع منضومة قانونية متكاملة الى اقصى  
فشهدت فترة حكم الأتراك استيلاء مايعرف بذلك    هاحد ممكن من شأنها الحفاظ على استقرار 

وبعده جائت فترة الإستعمار الفرنسي وظهور فكرة املاك الدولة الوقت البايليك على اغلب العقارات 
. رف بملك الملك بالنسبة للعقاراتبعد ان كانت تع
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لقوانين الفرنسية إلا وغداة الإستقلال ونظرا لضعف المنظومة القانونية الجزائرية تم تمديد العمل با
م اها  نماتعارض  ،مع  الوطنية  سن   لسيادة  تم  رقم    فقد  في    157-62القانون  المؤرخ 

رقم    31/12/1962 القانون  صدر  الوقت  وبمرور  في    73-29،   1973جويلية    05المؤرخ 
 السالف الذكر .  157- 62والذي الغى القانون رقم 

اصة في مختلف المجالات ومنها الخاصة بالعقار والأمر الذي ادى الى بداية الى صدور قوانين خ 
المتضمن اعداد مسح الأراضي وتأسيس    1975  رنوفمب  12المؤرخ في    74-75فظهر الأمر رقم  
العقاري   رقم    ،السجل  المرسومين  تلاه  في    62-76ثم  بإعداد   25/03/1976المؤرخ  المتعلق 
المرسوم رقم    ،   العام  مسح الأراضي  بتأسيس    25/03/1976المؤرخ في    63-76وكذا  المتعلق 

السجل العقاري وغيرها من القوانين والتعليمات الصادرة تبعا والتي تهدف الى وضع أليات قانونية 
وتنظيمه   العقار  الجزائر لحماية  الدستور  كرس  تعديله    ي وكذلك                                  الحقوق    2020-2016    في 

العقارية الوطنية )العامة  العقارية الخاصة والملكية  الملكية  العقارية والذي قسمها الى ثلاثة اقسام 
 والخاصة( وكذالك الملكية العقارية الوقفية . 

هاته   كل  من  بالرغم  انه  عقارية   سانةالتر غير  نزاعات  هنالك   ان  يثبت  الواقع  أن  إلا  القانونية 
تتمثل   والتي  المموضوع  هذا  اهمية  تكمن  وهنا  الجزائري  الإداري  القضاء  امام  مطروحة  مختلفة 

لعملية الترقيم العقاري والتي في حال ما إذا وقع فيها خلل ما   سابقةاساسا في معرفة الخطوات ال
الى   يؤدي  اروقة   خلافاتظهور  سوف  الى  التوجه  الى  حاجة  ما  دون  فيه  الفصل  مايمكن  منها 

المحاكم  فيتولى المحافظ العقاري هذه المهمة عن طريق آلية الصلح التي منحه إياها القانون واذا 
 في نزاعاتهم. فشلت هاته المحاولة او مرت الفترة المحددة لها جاز للخصوم التوجه للمحاكم للفصل 

عود للعوامل الموضوعية وذلك لأهمية العقار في الحياة   فتالموضوع اختيار اما فيما يخص اسباب 
هذا كون   يفع ذات االعامة للأفراد وما يشكله هذا العنصر عامل استقرار للمجتمع ، اضافة الى د

.   وافق مع طبيعة العملالموضوع يذخل يت 



 

 ج  
 

 

تهدف  والتي  المعدة  القوانين  فعالية  مدى  على  الوقوف  في  الموضوع  اختيار  من  الهدف  ويتجلى 
النقائص   الجزائري ومعرفة  الإداري  القضاء  العقارية على مستوى  النزاعات  التقليل من  الى  اساسا 

يطول الفصل فيها نظرا لبعض   الواجب على المشرع تداركها مستقبلا للتقليل من هاته القضايا التي
 التعقيدات وكثرة مصاريفها القضائية وبالتالي الحد او التقليص منها . 

أما فيما يخص هذا الموضوع فلقد تم دراسته سابقا من خلال عدة مذكرات منازعات الترقيم العقاري 
ل العقاري بين للطالبة بن إيدير سعاد مذكرة ماستر وكذا مذكرة ماستر منازعات الترقيم في السج 

القاضي الإداري والعادي مذكرة ماستر للطالبين حميمد رضا وسطحي يوسف وغيرها من الدراسات 
لها  مكملة  جائت  أنها  السابقة  الدراسات  عن  هاذه  دراستنا  يميز  وما  الموضوع  هذا  تناولت  التي 

الجديد   القضائي  التقسيم  إستحداث   ومانتج عنه من  22/10وإختلفت عنها كونها جائت في ظل 
تي تعرض أمام المحاكم الإدارية محاكم إدارية إستئنافية بحث أصبحت منازعات الترقيم العقاري ال

 يطعن فيها بالنقض أمام المحاكم الإدارية الإستئنافية. 

هو عامل الوقت فقصر الوقت لم يمكنا من الإلمام من خلال هاته الدراسة  ولعل ابرز ماواجهناه  
 الموضوع وبالتالي عدم تمكننا من تحليل المادة العلمية تحليلا جيدا . جيدا بهذا 

والذي   10-22والتنظيم القضائي    07-22كما ان التقسيم القضائي الجديد الوارد في المرسوم رقم  
 ية ونقص المراجع فيهما شكل لنا عائقا في الحصول على المبتغى. ف استحدثت محاكم ادارية استثنا

 مضى نطرح الإشكالية التالية : وبناء على ما  

 ؟  طبيعة دعاوى الترقيم العقاري أمام القضاء الإداري الجزائري ماهي 

 مجموعة من التساؤلات الفرعية والتي تتمثل في :   ية العامة وتتفرع على هاته الإشكال

 ماهو الترقيم العقاري ؟  - 

 ماهي انواع الترقيم العقاري ؟   -
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 القضائية المختصة بالفصل في نزاعات الترقيم العقاري ؟ ماهي الجهة  -

 هم المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري المعروضة أمام القضاء الإداري الجزائري ؟ أ ماهي  -

الإشكالية  للإو  عن  ،  إ المطروحة  جابة  والتحليلي  الوصفي  المنهجين  على  دراستنا  في  عتمدنا 
المفاهيم تناولناه في الإطار  التحليلي فاعتمدناه في تحليل  فالوصفي  المنهج  العقاري اما  للترقيم  ي 

 مختلف النصوص والقوانين ذات الصلة بعملية الترقيم العقاري والمنازعات الناجمة عليها . 

 ناه وقد قسمنا موضوعنا الى فصلين تناولنا في الأول الإطار المفاهيمي للترقيم العقاري والذي ضم
في الأول عن كل مايخص الترقيم العقاري من تعريف ومراحل والهيئات المكلفة   تحدثنا  مبحثين  

 بهاته العملية ، وفي المبحث الثاني تطرقنا الى انواع الترقيم العقاري . 

العقارية   المنازعات  الثاني فتناولنا فيه  الجزائري   ي طرح امام القضاء الإدار ت   التي  اما في الفصل 
الى   كذلك  الإدار   مبحثين   والمقسم  القاضي  اختصاص  الى  فيه  اشرنا  في    ي الأول  البت  في 

 اني تناولنا دعاوى الترقيم العقاري . منازعات الترقيم العقاري وفي المبحث الث 

هذا وقد   مقدمة  في  المطروحة  الإشكالية  على  ألإجابة  فيها  حاولنا  بخاتمة  هذا  موضعنا  انهينا 
 الموضوع. 
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الإ  : الاول  العقاري:الفصل  للترقيم  المفاهيمي  طار 
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تبعات فيما   ثر ألك لما لها من ذهمية بالغة لعملية الترقيم العقاري و أ ولى المشرع الجزائري أ    
مر سن جملة من القوانين المساعدة له صلي ولضمان هذا الألأا لحاق العقار بصاحبهاإيخص 

سيس السجل العقاري وكذا  أوت  ، راضي العامعداد مسح الأإ المتضمن 74-75مر كر منها الأ ذن 
سيس السجل العقاري المحدد لكيفية  أالمعدل والمتمم  المتضمن ت  63-76المرسوم التنفيدي رقم 

 عداد السجل العقاري. إ 

عطاء لمحة عن عملية الترقيم العقاري سوف نتطرق في هدا الفصل الى تبيان الجانب  إ وقصد 
ول مفهوم الترقيم العقاري وفي المبحث  المفاهيمي له من خلال تقسيمه الى مبحثين تناولنا في الأ

 .نواع الترقيم العقاري أالثاني 
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   : ول: مفهوم الترقيم العقاري المبحث ال 

الأ      الخطوة  العقاري  المسح  عملية  والأتعد  من  ولى  ت أساسية  ومنه أجل  العقاري  السجل  سيس 
الممسوحة وتكمن   العقارات  و أ ترقيم هاته  المسح ماتتطلبه من جهود  مكانات مادية  إ  همية عملية 

 . هائلة للقيام بها ةوبشري أ

الجزائري مسح الأ المشرع  تناول  عداد مسح إ المتضمن    74-75مر رقم  راضي من خلال الأوقد 
راضي العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي ن مسح الأإسيس السجل العقاري "  أراضي العام وت الأ

 ساسا ماديا للسجل العقاري"أللعقارات ويكون 

و  ) مسح(  لتعريف  تطرقه  عدم  الجزائري  المشرع  به  جاء  الذي  التعريف  هذا  من  نما إ  ونستشف 
الأإ بتبيان  اكتفى  الملكيات  لفرز  تهدف  عملية  وكونه  منه  المرجوة  العقارات لواردة  هداف   على 

   .1سيس السجل العقاري أبغرض ت 

ضافة الى الوثائق راضي وكذا نتائج التحقيق بالإن عملية مسح الأ إستنادا لما ذكر قبل فإوعليه و 
 ساس ترقيم هاته العقارات التي خصصة لعملية المسح أوالمستندات التي تم جمعها يتم على 

الترقيم  أولنتطرق   لعملية  الأكثر  في  نتطرق  مطلبين  الى  المبحث  هذا  الترقيم  قسمنا  تعريف  ول 
 . العقاري  وفي المطلب الثاني مراحل الترقيم في السجل التجاري 

 

 

 

 

 

نسانية .صادر عن المركز  جتماعية والإشكالاته القانونية في الجزائر.مجلة العلوم الإإبوضياف. المسح العقاري و عمار  -1
 . 30.ص2006فريل أالجامعي الشيخ التبسي.تبسة 
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 :ول : المقصود بعملية الترقيم العقاري المطلب ال 

المادة        نص  في  على    683جاء  للعقار  تعريف  الجزائري  المدني  القانون  شيء   كلنه"أمن 
همية كبيرة أ ولى المشرع العقاري  أولقد    1تلافه ......." إو  أولايمكن نقله    بحيزه وثابت فيه '  مستقر

ب  التي شهدها هدا الأ ظ حكام خاصة في  إفخصه  الفوضى  ستقلال وغياب الإ  ة خير )العقار(غدا ل 
 العقارية   م لية الترقي أستحداث  إلى  إنصوص قانونية تمكن من فصل هاته النزاعات مادفع المشرع  

 كتساب الملكية العقاريةلإ ة دا أك

 : ول: تعريف الترقيم العقاري الفرع ال 

 ونتناول في تعريفه الشقين التشريعي ثم التعريف الفقهي. 

 : ولا: التعريف التشريعيأ

الأورد  أ في  العقاري  الترقيم  الجزائري  على   74-75مر  المشرع  ينص  والذي  الذكر  سالف 
المو  على  ظمايلي"يقوم  العقاري  السجل  بمسك  المكلف  الأأف  مسح  وثائق  المعدة ساس  راضي 

 شهادات  ال والقرارات و 

 

 

 

 

جريدة رسمية  -المتضمن القانون المدني الجزائري  26.09.1975.المؤرخ في 58-75مر رقم من الأ 683نظر المادة أ - 1
-75مريتضمن تعديل الأ 2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  1975-09-30المؤرخ في  78عدد
 2007ماي  13الصادر في  31المتضمن القانون المدني جريدة رسمية العدد  58
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المعنيين, المقدمة من طرف  العينية الأ الملكية  الملكية والحقوق  التي يجب ان بتحديد حقوق  خرى 
 .1ذناه"أ 13المادة  حكامشهار في السجل العقاري وذلك طبقا للأإتكون موضوع 

نه "يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة بمجرد أ على    63-76كما نص المرسوم رقم  
ساس  أ  على    راضي, ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم ستلامه وثائق مسح الأإ

راضي حسب القواعد المنصوصة عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية وثائق مسح الأ
                                                                                                                                                                                                                                                                                    .2" العقارية

راضي بسير عمليات مسح الأ  المتعلقة  1998ماي    24المؤرخة في    16كما نصت التعليمة رقم  
راضي والترقيم العقاري على  العام والترقيم العقاري والتي تهدف لتحديد كيفية سير عمليات مسح الأ

 3" جراءات المتبعة في ذلكحكام الجديدة وكيفية ترقيم العقارات والأضوء الأ

 : ثانيا: التعريف الفقهي

العقاري  الترقيم  فقهيا  عن  بأنه    ويعرف  لإ أعبارة  قانونية  يتحصل لية   , العقارية  الملكية  كتساب 
 بموجبها على سند قانوني متمتل في دفتر عقاري 

العقاري   المحافظ  يباشرها  العملية  عملية  إستنادا  إوهاته  بعد  لديه  المودعة  المسحية  الوثائق  لى 
الإ ويتم  الميداني,  العقاري  في  التحقيق  و إ ستناد  الشأن  ذوي  تصريح  على  بناء  صحاب أعدادها 

 الملكيات المجاورة او وقائع مادية تثبت بالشهادة والقرائن ووقائع الحال في صورة ترقيم مؤقت 

 

 

سيس السجل العقاري  أعام وتعداد المسح الإ . المتضمن 1975نوفمبر  12المؤرخ في   74-75مر رقم من الأ11نظر المادة أ - 1
 . 1975نوفمبر  18صادرة في   92، جريدة رسمية عدد  

المتضمن تأسيس  1976مارس  25الموافق ل   1396ربيع الأول  24المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  11نظر المادة  أ 2-
 . 1976فريل أ  13الصادرة في  30السجل العقاري، جريدة رسمية رقم 

راضي والترقيم العقاري.صادرة عن المديرية العامة  تتضمن سير عمليات مسح الأ 24/05/1998المؤرخة في  16التعليمة رقم  - 3
 . ، وزارة المالية ملاك الوطنيةللأ
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ف قيام    نإوعليه  بعد  العقاري  المحافظ  يتولاها  قانونية  عملية  هو  العقاري  مسح أ الترقيم  عوان 
العام و الأ بالمسح  يحدد على  إراضي  والدي  العقارية  المحافظة  لدى  المسحية  الوثائق  ساسها أيداع 

 . و نهائيأما مؤقت أنوع الترقيم 

الترقيم   عملية  مصالحإوتتم  لدى  المودعة  المسحية  للوثائق  يحرر   ستنادا  بعدها  العقاري  الحفظ 
العقاري محضر   يقوم بعدها بشهرها لمدة  إالمحافظ  الوثائق المسحية والتي  شهر بكل  أ  04ستلام 

 . 1وسيلة مسطرة لذلك"

تاريخ    أوتبد من  الممسوحة  العقارات  ترقيم  محضر  إعملية  ويت إمضاء  المسح  وثائق  سس  أستلام 
العقاري   التاريخ  إالسجل  ذلك  من  الأبتدأ  يصبح  القانونية  المدة  لتلك فبتمام  المالكين   شخاص 

 و معنويين. أشخاص طبعيين  أكانو أسمهم سواء إالعقارات وسحب السجلات العقارية ب 

العينية   حقوق  على  حيازته  يدعي  من  وقبل  أوكل  المؤقت  الترقيم  مدة  يقدم أنقضائها  إثناء  ن 
هاتهإ  وفي  خصمه  وكذا  العقاري  للمحافظ  مكتوبا  العقاري   عتراضه  المحافظ  على  وجب  الحالة 

دت اليه نتيجة الصلح أجراء محاولات الصلح وبعد ذلك يحرر محضر حسب ما  إجل  أالسعي من  
 و بعدمه. أسواء بالصلح 

ما  أ حالة  في  للإإما  القانونية  المدة  المعترض  نقضت  على  فما  اللجوء  إعتراض  الجهات  إلا  لى 
 . 2جل اثبات حقه أالقضائية من 

 

 

 

 

 

 . 113دار هومة الجزائر ص   3 ةالجزائري, طبع نظام الشهر العقاري في القانون ،  فونيخلمجيد  -1
 ..مرجع سابق 16رقم التعليمة  - 2
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 المصلحة المكلفة بالترقيم العقاري:  :الفرع الثاني 

مختصة        مصلحة  العقاري  الترقيم  بعملية  من  أتقوم  لها  لما  المهمة  هاته  لها  همية أ وكلت 
 1شراف المحافظ العقاري والقيام بعمليات الشهر العقاري" إوالمتمثلة في المحافظة العقارية  تحت 

ب  العقارية  المحافظة  هيئة  أوتعرف  المالية،  إنها  وزير  وصاية  تحت  مهامها  تزاول  عمومية  دارية 
تخضع ويتولى مهمة تسييرها محافظ عقاري ، ويكمن دورها في حفظ العقود وشهر و كل وثيقة  

 للشهر سواء 

نقل   العقارية أ تضمنت  البطاقة  في  وقيدها  شهرها  بعد  وذلك  الملكية  حقوق  من  حق  تعديل  و 
 .2المخصصة لذلك

سبق   ما  لنا من  ذات طابع  أويتضح  تعد مصلحة عمومية  العقارية   المحافظة  تخضع إن  داري 
 . لوصاية وزارة المالية 

شراف محافظ عقاري  يكون تابع لمديرية المحاظ العقاري على مستوى الولاية ينسق  إتكون تحت  
 .3ملاك الدولة والحفظ العقاري"عمالها مفتشون جهويون لأأ 

الأوتخضع   من  مجموعة  خلال  من  للرقابة  العقارية  هذه ليات  المحافظة  وتشمل  بذلك  المنوطة 
حترامها للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشهر العقاري كل هاته إالرقابة ممارسة مهامها وكذا  

المتضمن تنظيم المصالح   65-91عمال المنوطة بها خصها المشرع بمرسوم تنفيدي تحت رقم  الأ
 خارجية  ال

 

 

 . 211رامول.المحافظة العقارية كألية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري.الكتاب للنشر والتوزيع. الجزائر. صخالد  - 1
 . 87ص   2009سيس السجل التجاري في الجزائر ،دار الهدى الجزائر،أحاجي ،المسح العام وتنعيمة  -2
ع "الحفظ العقاري و شهر الحقوق العيلية العقاري ،كلية الحقوق  جلايلية ،دور المحافظ العقاري ،الملتقى الوطني الرابدليلة  - 3

 . 114-2011،جامعة نجيب فارس، المدية 
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ملاك الدولة والحفظ العقاري حيث نص " تعتبر المحافظة العقارية مصلحة عمومية  موضوعة لأ
 . 1تحت وصاية وزارة المالية وهي تتبع مديرية الحفظ العقاري"

على   المالية  وزارة  رقابة  الفجائية أ وتتجلى  التفتيشية  الزيارات  خلال  من  العقارية  المحافظة  عمال 
همية أ طلاع على عمليات المحاسبة والصندوق لما يشكلانه من  المكلفون بالتفتيش بالإحيث يقوم  

الإ  خلال  من  الشهرية  الرسوم  تحصيل  بمعاينة  وذلك  العقاري  الحفظ  مصالح  على داخل  طلاع 
 . 2يداع"السجل العام للتحصيل دفتر الصندوق ودفتر الإ 

 : مراحل الترقيم العقاري  الثاني:المطلب 

وكلت لهما هاته العملية ألعمل هيئتان منفصلتان  تعد مرحلة الترقيم العقاري بمثابة النتيجة النهائية  
 3صحاب الحقوق العينية"أهمية لما لها من دور في حماية والتي تعد بالغة الأ

الأ مسح  من  كل  دور  الى  المطلب  هذا  في  عملية وسنتطرق  في  العقارية  المحافظة  وكذا  راضي 
ول ودور المحافظة أراضي في فرع  الترقيم العقاري كل هيئة في فرع  بداية بدراسة دور مسح الأ

 . العقارية في فرع ثاني

 

 

 

 

 

-06-01المؤرخ في    117-94المعدل بالمرسوم التنفيدي  1991-03-02المؤرخ في  65-91نظر المرسوم التنفيدي رقمأ - 1
ملاك الدولة والحفظ  والمتظمن تنظيم المصالح الخارجية لأ 2015-04-04المؤرخ في  98-15والمرسوم التنفيذي  1994

 . 1991مارس  06الصادرة في   10العقاري،جريدة رسمية عدد  
 . 02جلايلية ،مرجع سابق ص دليلة  -2
صادرة عن المركز  نسانية  جتماعية والإشكالاته القانونية في الجزائر ،مجلة العلوم الإإعمار بوضياف ،المسح العقاري و - 3

 . 41فريل ، ص أالجامعي الشيخ العربي التبسي ، تبسة ،
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 راضي في الترقيم العقاري. دارة مسح ال إ: دور  ولالفرع ال 

التطرق  راضي في عملية الترقيم لابد من  دارة مسح الأإولكي نتمكن من معرفة الدور الذي تقوم به  
المكلفة بعملية المسح دارة ثم الى الأولا الى تعريف هاته الإ أ الهيئات  التي تقوم عليها وكذا  سس 

 .  وصولا الى مراحل عملية المسح

 .  راضي ولا: تعريف مسح ال أ

السجلات التي تحتوي والتي يقصد بها مجموعة    cadastreطلح في اللغة الفرنسية  صيقابل هذا الم
 .1" صحابهاأملاك و على قائمة الأ 

راضي العام يحدد ويعرف ن مسح الأأنه "أعلى    74-75كما نصت المادة الثانية من الامر رقم  
للعقارات ويكون   الطبيعي  العقاري" و أالنطاق  للسجل  المادة  أساسا ماديا  مر من نفس الأ   04يضا 

قصد   الملكيات  تحديد  الوطني  التراب  مجموع  على  وت إ "يتم  منظم  مخطط  مسح أعداد  سيس 
 . 2راضي" الأ

المعدل    1984ديسمبر    24المؤرخ في    84/400من المرسوم التنفيذي رقم    04كما نصت المادة  
رقم   للمرسوم  في    76/62والمتمم  ب   1976مارس    25المؤرخ  العامإالمتعلق  المسح  على    عداد 

 : عداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد مايليإ "لاتشتمل عمليات   مايلي

الأ-  طبيعة  المادي  الأإذا  إرض  القوام  فيها أمر  قتضى  تنجز  التي  الفلاحية  المزروعات  نماط 
 .  يخص العقارات الفلاحية 

ستغلال إو  أستعمال البيانات المقامة عليها  إو نمط  أو تخصيصها،  أ القوام المادي وطبيعة شغل  - 
 .  ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضارية

 

 . 35، ص 2003راضي، ديسمبر راضي، كتيب صادر عن الوكالة الوطنية لمسح الأمقران شايب، الوجيز في مسح الأ -1
 مرجع سابق 74/ 75مر رقم نظر الأأ - 2
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ن تكون أستغلال ويجب  صحاب الحقوق العينية الظاهرون ، وكذلك كيفية الإأرون و الملاك الظاه-
 هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة.

على  أويجب       الحدود  تكون  ،أختلاف  إن  دائمة  بكيفية  مجسمة  الحاجة  وحسب  ما إنواعها 
خرى  وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح أو بواسطة علامات  أبواسطة معالم من حجر  

 . 1راضي" الأ

ن المشرع الجزائري لم يعرف مسح أمن خلال ملاحظة النصوص القانونية السابقة يتضح لنا جليا  
جتهدو ليعطو لنا إنه نجد بعض الفقهاء  أهدافه، غير  أ بذكر خصائصه و كتفى  إالعام بل    راضيلأا

 تعرف لها. 

لى تعيين البيانات التي تتطلبها المعرفة الكاملة إنه "عملية فنية قانونية تهدف  أفنجد مثلا من عرفه  
سباب تملكه   أمالكه و سم  إوالواضحة لهوية العقار ،والمتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الشرعي و 

 . 2والحقوق العينية المتعلقة بها على نحو ثابت ونهائي"

 راضي العام. سس مسح ال أثانيا:  

سم صاحبها وتراعى  إويقصد بها الوثائق والسندات التي تساعد في تسجيل الحقوق العينية العقارية ب 
اللجنة المكلفة بالمسح العام " م عرفية ، فيجب على  أكانت رسمية  أسواء    هاته الوثائق والسندات

بالإ على  البث  المسلمة  الملكية  وشهادات  السندات  لاسيما  العقارية  الوثائق  جميع  في  ثر أ سناد 
شترط المشرع شكلا من هذه الوثائق لمنع على اللجنة المكلفة بعملية إعمليات حق الملكية ، فلو  

 . 3ستناد الى غيرها من الوثائق"المسح الإ

 

 

راضي  عداد مسح الأإالمتعلق ب 1976مارس  25الموافق ل 1396ول  ربيع الأ 24المؤرخ في  76/62ي رقم ذمرسوم تنفي - 1
 .  1976فريل أ  13الصادرة في  30العام ، جريدة رسمية  رقم 

 . 39ص 2017حكام الشهر العقاري ،الدار الجامعية للنشر والطباعة بيروت أ حسين عبد اللطيف حمدان ، - 2
 .بقمرجع سا 76/62من المرسوم رقم  03فقرة   09نظر المادة  أ- 3
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 . راضي العامثالثا: الهيئات المكلفة بعملية مسح ال 

ن العملية لم تحقق الغرض المنشود منها ألا  إ  1975نطلاق عملية المسح العام سنة  إبالرغم من  
بسبب   وكذا  إذلك  البلاد  رقعة  حاجتها  إتساع  مادية  إلى  إلى  تتمكن مكانيات  لكي  هائلة  وبشرية 

 لى مبتغاها. إللوصول 

نشأت أمستقلة  اللهيئات  ا  إلى مجموعة من   هذه المهمة  أسندالمشرع الجزائري    فإن  وعلى ضوء هذا
 .1خصيصا لهذا الغرض 

 مديرية الولائية لمسح الراضي والحفظ العقاري . لا -1

لقد كانت سابقا تسند مهمة القيام بعملية المسح العام للوكالة الوطنية لمسح الاراضي والتي أنشئت 
مرسوم   رقم  بموجب  في    89/234تنفيذي  الأولى    21المؤرخ  الموافق                 1410جمادة 

رقم    12/1989/  19ل   التنفيذي  المرسوم  بموجب  إلغائها  تم  في    21/251والتي   25والمؤرخ 
 .   2021يونيو  06الموافق ل   1442شوال 

دة وهذا طبقا حيث تم دمج كل من مديرية مسح الأراضي ومديرية الحفظ العقاري في مديرية واح 
عدد   الرسمية  الجريدة  في  جاء  في    22/59لما  الموافق    1444صفر  11المؤرخة  ه 

 والتي تضم خمسة مصالح وهي كالتالي   08/09/2022ل

الراضي:    -أ   مسح  إجراءات   مصلحة  وكدا  وتجديده  المسحي  الإنتاج  برامج  تنفيد  لها  وتوكل 
الوثائق المسحية  العقاري وايضا ضمان إنجاز تحيينها    وضمان  اعداد وتسليم  وتوافقها مع السجل 

 2الأشغال الطبوغرافية وتعيين حدود الملكيات ورسمها وقسمتها 

 

طروحة دكتوراه في العلوم  أثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،رحايمية ، الوسائل القانونية لإعماد الدين  - 1
 . 117ص  2014القانونية تخصص قانون ، كلية الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو 

المتضمن تحديد الصلاحيات   2022يوليو  11الموافق ل  1443ذي الحجة  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  09المادة  - 2
وتنظيم هياكل مديرة أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية ،الصادر في الجريدة الرسمية  

   2022سبتمبر 08ه الموافق ل   1444صفر   11المؤرخ في  22/59
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العقاري:    –ب   الحفظ  بتنظيممصلحة  وتحيينه   وتقم  العقاري  السجل  بتأسيس  المتعلقة  العمليات 
ق العقاري وكذا تنفيذ خدمات ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقي 

  1محافظات العقاريةال

ومهمتها متابعة قضايا المنازعات المتعلقة مصلحة منازعات مسح الراضي والحفظ العقاري:    –ج  
المصالح  مع  التنسيق  وأيضا  المختصة  القضائية  الهيئات  أمام  العقاري  والحفظ  الأراضي  بمسح 

 2دراسة العرائض والشكاوة المستلمة قصد متابعتها الأخرى للمديريات الولائية وكذلك 

وعهدت لها تنفذ البرامج المتعلقة برقمنة أنشطة مسح مصلحة الرقمنة والإتصال والرشيف:    –د  
وأيضا إستقبال الجمهور وإعلامه والعمل على تحسين الخدمة العمومية   الأراضي والحفظ العقاري 

  3الولائية وتنظيم وتسيير أرشيف و وثائق المديرية 

وتتكفل بضمان تسيير مزانية المديرية تحت سلطة المدير الولائي  مصلحة الوسائل العامة :  -ه  
وكذا  صيانتها  على  والسهر  العمل  وتجهيزات  بوسائل  الولائية  المديرية  هياكل  تزويد  وضمان 

المديرية   مستخدمي  بتسيير  المتعلقة  للأنشطة  الجهوية  المديرية  مع  والمصالح التنسيق  الولائية 
 .4التابعة لها 

 . : لجنة مسح الاراضي 2

المراد    وهدفها بلدية  لكل  الحدود  قاضي إوضع  من  كل  وتضع  فيها  المسح  عملية  وتطبيق  جراء 
التي يقع في دائرة   للبلدية  البلدي  إختصاصها ،إينتمي  يمثله أضافة لرئيس مجلس الشعبي  و من 

خر للمصالح المالية أالوطني وممثل عن المصالح المحلية للضرائب و وكدا ممثل عن وزارة الدفاع  
الوطنية ، ممثل عن مصلحة التعمير في الولاية مهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة   لأملاك

 
   22/59المرجع السابق من القانون  - 1
 نفس المرجع السابق 11المادة  - 2
 نفس المرجع  12المادة  - 3
 نفس المرجع 13المادة  - 4
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من يمثله ومسؤولا محليا للوكالة أو  قليميا  إيضا المحافظ العقاري المختص  أفي المنظمة المهنية و 
 . 1اضير الوطنية لمسح الأ

حال  أ وهناك   في  الثقافة  ممثل عن مصالح  دائمين  غير  مناطق  إعضاء  يشمل  المسح  ماكان  ذا 
محمية وفي حال ما كانت العملية تقام خارج المنطقة الحضرية وجب حضور ممثل عن المصالح 

 .  2الفلاحية وكذا الري" 

راضي العام مهام هاته اللجنة   المتعلق بمسح الأ  62-76( من  09وفي هدا السياق نصت المادة )
 3عداد الوثائق المسحية  إ فدورها يتمتل في جميع الوثائق والبيانات لتسهيل 

كد من توافق المعنيين على حدود عقاراتهم ومحاولة التوسط في حالة وجود خلاف أثم بعد دلك الت 
 في ذلك. 

 . العقاري ملاك الدولة والحفظ  أدارة المحققون التابعون لإ: 3  

والعقود ، وهو ما قد يجعل    ساسا في دراسة السنداتأعوان يتمثل  ن الدور الذي يقوم به هؤلاء الأإ
ن هذا الفعل قد يثير منازعات أالمحافظ العقاري يكتفي بهذه الدراسة في ترقيم تلك العقارات ،غير  

 . 4 "حياناأمور غير قانونية أعقارية لاحقة لما قد يشوب تلك السندات والعقود من 

ولكي يتجنب المحافظ العقاري مثل هاذه النزاعات وجب عليه مراجعة العقود والسندات بدقة وكذا 
تعريف دقيق وواضح لكل ملكية عقارية فيما يخص 5عطاء  إ على المحققين يحذو حذوه بضرورة  

 مساحتها وطبيعتها وغيرها من المعلومات التي تساعد في نسب كل عقار لصاحبه . 

 

داري والقاضي العام ، مذكرة ماستر  سطيحي ،منازعات الترقيم في السجل العقاري بين القاضي الإيوسف  بن حميمد ،رضا  - 1
 . 13ص 2018-2017،القانون العام ،كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل 

   2009ثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، منشورات البغدادي ، الجزائر إمراحي ،دور المسح العقاري في  ريم - 2
 .  22ص
 .مرجع سابق 62-76من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  - 3
 . 197رحايمية ، مرجع سابق ،ص عماد الدين  - 4
 . 225،ص 2003حمدي ،المنازعات العقارية،دارهومة،الجزائرباشاعمر  -زروقي ليلى  - 5
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عملية   التحقيق  عملية  يصاحب  لاتقل  أكما  الأأ خرى  عن  تثبيت همية  عملية  مايسمى  وهي  ولى 
والأ  العقارية  للمحافظة  تابع  واحد  يشرف عليها عونين   والتي  الدولة أدارة  إخر من  الحدود  ملاك 

ة ملاك العقارية التابعثناء التحقيق يكون ممثلا لها فيما يخص الأأضافة لحضور عون من البلدية  إ
 : ودورهم يكون كما يلي شراف رئيس فرقة المسح إعوان يؤذون مهامهم تحت للبلدية ، كل هؤلاء الأ

 . في الوثائق والسندات المقدمة لهم  التدقيق-

 . قوال الأشخاص المعنين بعملية المسح أجمع -

 . مساعدتهم في التحقيق   أخد كل المعلومات او ملاحظات من شأنها-

المعطيات   مستوى مقارنة  على  الموجود  الأرشيف  مع  عليها  المتحصل  المحافظة   والمعلومات 
 . ثناء الأشغال التحضريةأالعقارية و كذا لدى إدارة أملاك الدولة الوثائق الأخرة المجمعة 

 العام.  مراحل عملية مسح الراضي: 4

تمر عملية مسح الأراضي العام بمرحلتين هامتين قصد إتمام هاته العملية المرحلة التحضرية ثم 
نقوم بدراسة   فو المدانية كما أطلق عليها البعض ،وفي هادا الصدد سو أ تليها المرحلة القانونية  
 . كل مرحلة على حدى  
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 المرحلة التحضرية: -أ

بلدية بناءا على قرار يصرده الوالي التابع للبلدية المعنية لإختصاصه   وتنطلق هاته المرحلة في كل  
يوم على الأقل عن   15فيأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ المواطن بهذا القرار في أجل  

 . 1طريق الإلصاق إعلان على لوحة الإعلانات وغيرها من طريق التبليغ 

الإ من  الهدف  عملية  ويتجلى  عن  تمكين  طلاق  إعلان   ، التصريح أالمسح  من  الحقوق  صحاب 
ذا لتجنب وضع عقارهم  ين يقطنون خارج تراب البلدية المعنية وه ذشخاص الالأبممتلكات خاصة  

   ضمن العقارات الغير مطالب بها. 

 ثم تأتي عملية الإفتتاح تشكيل لجنة بلدية للمسح تتكون من الافراد التاليين : 

 . 62-76المرسوم التنفيذي من  07وفق نص المادة 

ختصاصها، يعينه رئيس المجلس القضائي ويتولى هذا إقاضي من محكمة البلدية ضمن دائرة    - 
 القاضي رئاسة الجنة.

 و نائبه . أرئيس المجلس الشعبي البلدي  - 

 ممثل عن وزارة الدفاع .    - 

 موثق تعينه الهيئة المخولة في المنطقة المعينة .  -

 . و ممثلهأ قليميا إالمحافظ العقاري المختص  - 

 .2و ممثله أالمسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الاراضي  -

 

 

ذكرة لنيل شهادة المجايستير في القانون العقاري،كلية ستمرار المعاملات العقارية،مإجغبوب ،الشهر العيني و محفوظ  - 1
 . 7،ص2013الحقوق،جامعة الجزائر،

 .مرجع سابق 62-76نم المرسوم رقم  07نظر المادة أ - 2
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 المرحلة الميدانية: -ب 

وتعرف كذلك بالمرحلة القانونية وفيها يقوم المحققون بالـتأكد من المعلومات المقدمة لهم الخاصة 
  ، وبعد إبالعقار  له  المجاورة  العقارات  بأملاك  كذلك  بل  المعين  العقار  بمعلومات  لايكتفون  قد  ذ 

يتم على  الإ العملية وتثبيت الحدود  الوثائق المسحية وت إ ثرها  إنتهاء من هذه  رسل نسخ منها عداد 
 . 1دارة المعنية لى البلديات والإإ

المسحية ويتم نسخها في ثلاثة نسخ توضع  نهاء عملية المسح تعد الوثائق  إخيرة وبعد  أوكمرحلة  
البلديةالأولى   مستوى  لدى    و   على  الأإالثانية  مسح  المحافظة دارة  مستوى  على  والثالثة  راضي 

 العقارية وتحرر محاضر تسليم بذلك . 

 المحافظة العقارية في الترقيم العقاري . إختصاص الثاني:الفرع  

الأ  وهاته  العقاري  الترقيم  عملية  في  هاما  دورا  العقارة  المحافظة  مصلحة  تلعب  تعد  دارية إخيرة 
قسامها وكذا أامها و خد نظر عن هذه المصلحة مهولأ   ،عمومية يسهر على تسييرها محافظ عقاري  

 المحافظ العقاري . تعريف ومهام 

   ولا : المحافظ العقاري .أ

 خيرا هيكلتها. أتعريفها ثم المهام المنوطة بها و ونخص بالدراسة للمحافظة العقارية ثلاث نقاط مهمة 

 تعريف المحافظة العقارية :  -1

الأ وظيفتها   ، عمومية  مصلحة  هي  العقارية  المحررات المحافظة  ومختلف  العقود  حفظ  صلية 
 صلية أو انشاء( حق من حقوق الملكية والحقوق العينية ،  أو تعديل  أ الخاضعة للشهر سواء )نقل  

 2م تبعية بعد شهرها و قيدها في مجموعة البطاقات العقاريةأكانت 

 

 .. مرجع سابق16التعليمة رقم  - 1
 77خالد رامول ،المرجع السابق، ص  - 2
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 مهام المحافظة العقارية :  - 2

العقارية في البحث عن   العينية الموجودة سكت إساليب  أ يتجلى دور المحافظة  الملكية والحقوق  اب 
و أالمنشئة  حكام القضائية  على العقار ، ويكون ذلك عن طريق الشهر العقاري لكل القرارات والأ

الإ العقود  مثل  للعقار  العينية  للحقوق  وغير المعدلة  توثيقية  وشهادات  البيع  وعقود   فحجية   هادارية 
 ذا تم شهرها في المحافظة العقارية . إلا إ وثيقة من هاته لاتكون 

ضافة الى تسليم الشهادات العقارية لطالبيها قصد الحصول على المعلومات الكافية على العقار إ
)مواطن(   طبيعي  شخص  الطالب  كان  كإدارة  أ سواء  معنوي  شخص  معرفة أو  قصد  ما  هيئة  و 

 . الممتلكات العقارية لشخص ما )طلب معلومات( 

الم ترقيم  تسليم شهادة  العقارية كذلك  للمحافظة  يناط  النهائي  أؤقت  كما  الحالة لصاحبها و  حسب 
المرسوم   بموجب  وتعد    63-76وذلك  تسليم أ ،  هو  ماسبق  كل  من  العقارية  للمحافظة  مهمة  هم 

الأ في  الخاصة  العقارية  للملكية  المثبت  الوحيد  القانوني  السند  هو  العقاري  راضي  الدفتر 
 . 1الممسوحة 

 قسام المحافظة العقارية :  أ -3

العقارية   المحافظة  في  أ  03تضم  المؤرخ  القرار  في  ورد  التقسيم  وهذا   04/06/1991قسام 
لمفتشيات   الداخلي  التنظيم  العقاري  أالمتضمن  والحفظ  الدولة  قسم مهمة معينة أملاك  لكل  وكلت 

خيرا قسم أم المعلومات و يداع والعمليات المحاسبية ،وقسم مسك السجل العقاري وتسليوهم قسم الإ
 . 2الممسوحة  ترقيم العقارات

 . قسمب وسنتطرق لهم بشكل موجز قسم 

 

 .مرجع سابق 63-76من المرسوم رقم  02نظر المادة أ - 1
 . 89رامول ، مرجع سابق ، ص خالد  - 2
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 يداع والعمليات المحاسبية : قسم الإ -أ

قسام التي تتكون منها المحافظة العقارية وذلك بالنظر للمهام الملقات على عاتقه الأ  همأ ويعد من  
 : والمتمثلة فيما يلي  

 ولية الخاصة بالشهر العقاري . جرِاءات الأمباشرة الإ- 

 و رفض الوثائق الواجبة للشهر في المحافظة العقارية . أقبول - 

 وغيرها . يداع يوم بيوم وحسب الترتيب العددي مسك سجل الإ  - 

 1شهار. تحصيل الرسوم والحقوق المترتبة على عملية الإ - 

وذلك  العقاري  بالشهر  كاملة  دراية  لهم  الذين  الموظفين  بين  من  القسم  هذا  رئيس  تعيين  ويتم 
المؤرخ   116/ 22من المرسوم التنفيذي    08لحساسية هاذه المهمة ، وهو ما ورد في نص المادة  

   04في 

لأ   1994مارس   الخارجية  للمصالح  العليا  المناصب  في  التعيين  لكيفيات  الدولة  المحدد  ملاك 
 . 2والحفظ العقاري 

 :قسم مسك السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات  -ب

الأ البيانات  من  نوعين  على  يحتوي  عقاري  سجل  عقارية  محافظة  كل  الحالة تضم  يشمل  ول 
 1ما النوع الثاني فيتمثل في الوضعية القانونية للعقارأالوصفية للعقار مساحته موقعه وطبيعته 

 

طروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في أثبات الملكية العقارية الخاصة وحمايتها في القانون الجزائري ، إمليسا ،آليات حمود  - 1
 خوة منتوري ، قسنطينة . جامعة الإ-فرع قانون عقاري   –القانون الخاص 

،يحدد قائمة المناصب العليا في   1992مارس  14الموافق ل   1412رمضان  09مؤرخ في   92/116مرسوم تنفيذي رقم  - 2
 الصادرة في  21ملاك الدولة والحفظ العقاري وشروط التعيين فيها وتصنيفها، جريدة رسمية العدد المصالح الخارجية لأ

 . 599،ص 18/03/1992الموافق ل   1412رمضان  13 
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 : ويقوم هذا القسم بالعمليات التالية 

ب  - وموضوعها  شكلها  في  تختلف  والتي  العقارية  البطاقات   مجموعة  حالة إمسك  ختلاف 
 وطبيعة العقار. 

 المعلومات . جراء البحوث وتسليم إ -
طلب  إ  - على  بناءا  العقارية  والشهادات  المشهرة  الوثائق  عن  ونسخ  مستخرجات  عداد 

 .  2الملتمسين مقابل رسم ثابت يدفعه الملتمس وقت طلب المعلومات 

 :قسم ترقيم العقارات الممسوحة  -ج

 راضي . قسام بالمحافظة العقارية والذي يرتبط مباشرة بمصلحة مسح الأالأهم أ يعد من 

عداد  إ ستقبال الوثائق المسحية ،كما يساهم في عمليات التحقيق العقاري و إوتتجلى مهامه في  
 لى إستناذا إضافة الى ترقيم العقارات الممسوحة إراضي ، وثائق المسح رفقة مصلحة مسح الأ

عملية  و مؤقت وكذلك متابعة المنازعات المتمخضة على  أالوثائق المسحية سواء ترقيم نهائي  
 .3هم عمل هوتسليم الدفاتر العقارية للمالكين أ الترقيم العقاري الممسوح و 

 . ثانيا :المحافظ العقاري 

 لى المهام الموكلة له . إوسنتناول في هاذه النقطة تعريف المحافظ العقاري ثم نتطرق 

 : تعريف المحافظ العقاري  -(1

دارة المحافظة العقارية إالمحافظ العقاري هو موظف معين بقرار من وزير المالية ،يكون دوره  
الأ العنصر  ويعتبر  العقارية  الملكية  تنظيم  يخص  فيما  الدولة  سياسات  تنفيد  في  وكذا  ساسي 

 

 .لاداري والقاضي العادي ، مرجع سابقبن حميمد ،سطيحي يوسف ، منازعات الترقيم في السجل العقاري بين القاضي ا رضا  - 1
 .  151مليسا ،آليات اثبات الملكية العقارية الخاصة وحمايتها في القانون الجزائري .مرجع سابق ص حمود  - 2
قانون عبد الغني بو زيتون ، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل درجة ماجستير ،  - 3

 . 2010-2009خاص ، جامعة الاخوة منتوري ، قسنطينة , سنة 
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و  العقاري  الشهر  في  أعملية  كبير  دور  له  حقوق  إيضا  وضمان  العقارية  الملكية  ستقرار 
 . 1قارية شخاص العالأ

ويعد منصب المحافظ العقاري من المناصب العليا في الوظيف العمومي ولشغل هذا المنصب  
رئيسيا   مفتشا  يكون  كأن  له  المترشح  في  قانونية  شروط  توفر  من  و متصرف  أالحساس لابد 

 .2ملاك الدولةأو  سنوات في مصالح الحفظ العقاري  05قدمية لاتقل عن  أداري مثبت و إ

 المحافظ العقاري : مهام  -(2

العقاري  عطى  أ لقد   للمحافظ  مهام  عدة  من  إ المشرع  المحافظ  أنطلاقا  الجزائري خص  المشرع  ن 
لى قاضي سمي قاضي السجل  إمر  بمهمة الشهر العقاري علا خلاف بعض الدول التي سندت الأ 

 . 3العقاري 

المادة       نصت  المرسوم    03وقد  الأ   63/ 76من  يكلف  على  على  تي  العقاري  المحافظ 
 الخصوص: 

 عداد ومسك مجموعة البطاقات  العقارية كاملة . إ  -
الإ  - الإبإعطاء  لطلبات  الازمة  العقارية  جراءات  الملكيات  المتضمنة  للعقود  والحقوق  شهار 

 خرى. العينية الأ 
 فحص العقود.   -
والتكاليف العقارية المؤسسة  كتابة البيانات على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية   -

 شهار . لهذا الإ  شهار وجميع الشكليات اللاحقةعلى العقارات الخاضعة للإ
 شهار . ات وجميع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة للإططالمحافظة على العقود والمخ -

 

ثارها ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماستر ، قانون خاص ،  أجغدم ، المحافظة العقارية ومهام ومسؤولية المحافظ العقاري و حسين  - 1
 . 08ص   2021-2020جامعة عبد الحميد بن بديس ، مستغانم ، سنة 

،دعاوى مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري ، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية والسياسية ،  حشود نسيمة  - 2
 . 15، ص 2017مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية العدد الثالث سبتمبر 

 . 56، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، مرجع سابق ،ص  فونيخلمجيد  - 3
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 . 1لى الجمهور إعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذكورة إ  -

المادة  إضافة  بالإ عليها  نصت  مهمة  القانون  16لى  العقاري     07/02من  المحافظ  "يقوم 
    ثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري....." أبالترقيم العقاري وذلك بشهر الحقوق العينية 

 نواع الترقيم العقاري : أالمبحث الثاني : 

العام   المسح  كنتيجة  العقاري  الترقيم  عملية  الأتعد  هدا  من  الفراغ  الوثائق ،فبعد  ورصد  خير 
المسح وسجلات  كالجداول  البيانية  العقاري    ،2والمخططات  المحافظ  التي  يكلف  الترقيم  بعملية 

 ياه المشرع  إعطاه أ 

الأ في   11المادة    76/63مر  في  الممسوحة  العقارات  بترقيم  المحافظ  "يقوم  نصت  والتي  منه  
بمجرد   العقاري  الأإالسجل  مسح  وثائق  من   3راضي"ستلامه  صنفان  الترقيم  هذا  عن  ،وينتج 

صحابه سندات رسمية أو يمتلكون سندات غير أترقيم عقاري مؤقت وهو الذي لايمتلك    الترقيمات
كافية  أ ليست  يحوز  نها  الذي  وهو  نهائي  عقاري  وترقيم   ، له  ملكيتهم  إثبات  على  أفي  صحابه 

 . سندات مشهرة 

ترقيم  ول( وال)مطلب الأفالترقيم العقاري المؤقت  لذلك سوف نتناول كل صنف في مطلب مستقل  
 . ثاني(في )مطلب  النهائي 

من   ينطلق  العقاري  ترقيم  بدأ  تاريخ  أن  هو  بذكره  الإشارة  المسحية وماتجد  الوثائق  إستلام  تاريخ 
 . والتي تكون عن طريق محضر إستيلام

 

 
 

 . 63/  76من المرسوم التنفيذي رقم  03نظر المادة  أ- 1
باخوية حجية الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقيم العقاري النهائي مجلة القانون العقاري ، مخبر القانون  دريس - 2

 . 155والعقار ، جامعة البليدة ، الجزائر ص
 . 63-76من المرسوم رقم  11المادة  - 3
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 :الترقيم المؤقت  الول:المطلب 

ن يكون هذا أحد دون  أيكون الترقيم العقاري مؤقت في الحالة التي يتم فيها تسجيل العقار على  
 1و وثيقة رسمية تثبت ملكيته لهذا العقار أي سند أالأخير حائزا على 

ن يبقى عليها )يستوفيها(حتى أويأخذ هذا النوع من الترقيم عامل الزمن في تحديد المدة التي يجب  
أشهر وترقيم مؤقت   4لى نوعين ترقيم مؤقت لمدة  إيصبح ترقيما نهائيا وعلى هذا الأساس يقسم  

 .   لمدة  سنتين

 :شهرأربعة أالترقيم المؤقت لمدة  : لفرع الول ا

العقاري ،ويرقم   أوتبد المحافظ  لدى  المسحية  الوثائق  تاريخ إمضاء محضر إستلام  المدة من  هذه 
لمدة   مؤقتة  بصفة  ما  أ  04العقار  حال  في  تثبت إشهر  رسمية  وثائق  على  صاحبه  يجز  لم  ذا 

 ملكيته  

شروط  إ،و  لجميع  متستوفيه  البلدي  الشعبي  المجلس  رئيس  عن  صادرة  قانونية  حيازة  يمتلك  نما 
 . سنة15لمدة  2)الهدوء،الإستمرارية،العلنية(  قانونية ال الحياز

بتداءا من يوم الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس إشهر يجري سريانه أ 04"يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة 
لظاهرين،سندات ملكية قانونية والذين يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح المالكيها  

المكس التقادم  طريق  عن  الملكية  بإكتساب  لهم  تسمح  القانونية   ب الأراضي،حيازة  للأحكام   طبقا 
 3. المعمول بها في هذا المجال

 

براهيم ملاوي،شها الترقيم العقاري المؤقت في القانون الجزائري،مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد  إالدين بوتشيشة،زين   -1   
 . 751ص  2022جوان  02العدد    17البشرية المجلد  

مية  المتضمن قانون توجيه القاري، الجريدة الرس 11/1990/ 18المؤرخ في    25)  90من قانون  43- 39نظر المواد من أ - 2
 . 55الجريدة الرسمية العدد -09/1995/ 26المؤرخ في   95/26لمعدل المتمم بموجب الأمر  49العدد 

 . 63-76ذي المرسوم التنفي  13لمادة ا - 3
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المذكورة أعلاه   76/63من المرسوم    13ويتم إثبات الحيازة في الترقيم المؤقت  وقف نص المادة  
 :  بإحدى الوسائل التالية

 بسندات رسمية :الحيازة الثابتة  -(1

لعدم   يتم شهرها نظرا  لم  التي  والسندات  الوثائق  قبل صدور إوهي  والمعدة  ذاك  الشهر آن  لزامية 
شهارها إصحاب تلك السندات من  أذ لو قام  إ،    25/03/1976المؤرخ في    63/  76المرسوم رقم  

الميدان  أحضر    و أ  ما نصتمن  الترقيم النهائي وفق    ادو ليستفي ثناء عملية المسح  أصحابها في 
يذاع الوثائق إمن المرسوم سالف الذكر ولتسلم صاحب العقار الدفتر العقاري بعد    12عليه المادة  

 . 1المسحية لدى المحافظة العقارية

 وتتمثل هاذه السندات فيمايلي: 

 شهادة الحيازة :  -ا

جراءات القانونية )التسجيل خضعت للإحتجاج به عندما تكون  تعد محرر رسمي يمكن للحائزة اللإ
بالرغم   الاشهار(  الملكية  إنها لاترقى  أ،  يمكن  ألا  إلى سند  الملكية عن أنه  بواسطتها  تكتسب  ن 

                2طريق التقادم

 العقود التوثيقية المشهرة: -ب 

و غير دقيقة  لتعيين العقار ، وتكون أثبات الملكية  لإوهي العقود التي تتضمن معلومات لاتكفي ل
 32563و حقوق عقارية غير مقدرة ، نصت على هذه الحالات مذكرة رقم أفي حقوق ميراثية 

 

لى كل من المدير العام إملاك الوطنية الموجهة الصادرة عن المديرية العامة للأ 04/09/2004المؤرخة في  4618نظر المذكرة رقم أ - 1
ملاك الدولة المتعلقة بالعقارات الواقفة في المناطق الممسوحة المسجلة في  أراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء للوكالة الوطنية لمسح الأ

 . حساب المجهول
 . 133،الجزائر ص  2009عبد الحفيظ بن عبيدة ، اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية ، دار هومة ، الطبعة السادسة  - 2
راضي والحفظ العقاري المتعلقة الصادرة عن المديرية الفرعية لمسح الأ 18/05/1976المؤرخة في  3256نظر المذكرة رقم أ - 3

 . 63-76بكيفية تطبيق المرسوم رقم 
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ذا تصادف المحافظ العقاري وجب إنه  أذكرة  عتبرتها حالات غير دقيقة ، وجاء في نص المإ والتي  
م لا، فإنه يعتمد على أولم يتسنى له معرفة العقار موضوع الترقيم  أعليه تحديد الحقوق المشاعة  

لمدة   المؤقت  قرينة على  أالترقيم  الوثيقة  تتجاوز أربعة اشهر ، وتعد  لفترة  العقار  المالك يحوز  ن 
 . 1عشرة سنة   ةخمس

 حكام القضائية :  ال-ج

حكام القضائية بمثابة سندات رسمية والتي تكون صادرة من مختلف الجهات القضائية ،  تعتبر الأ 
 لى  إن يكون هذا الحكم القضائي يتطرق أن تحل محل عقود الملكية العقارية  شرط أوالتي يمكن 

رقيم بخمسة عشرة سنة وهذا ن تاريخ الحكم قبل الت أ العقار موضوع النزاع هو نفسه المعني بالترقيم و 
 .  2ن المالك الظاهر كان يحوز هذا العقار من تاريخ الحكم أيستنتج المحافظ 

ذا حاز الحكم القضائي على قوة الشيء المقضى فيه فإن الحكم يعتمد عليه في الترقيم النهائي ،  إو 
 . 3ذا لم يحز على هاته القوة يكون هذا الحكم بمثابة ترقيم مؤقت  إو 

   ثبات الحيازة بسندات عرفية ثابتة التاريخ :إ -(2

كتساب العقار عن إلى  إيعتمد عليها في الترقيم المؤقت بهذف معرفة الحيازة القانونية التي تؤذي  
 .  4  31/12/1970طريق التقادم بالنسبة للمالك الظاهر بسند عرفي ثابت التاريخ بعد 

 
 

الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  طروحة لنيل شهادة دكتوراه )غير منشورة ( كلية أليلة لبيض ، منازعات  الشهر العقاري ،  - 1
 . 125ص  . 2011محمد خيضر بسكرة سنة 

-2019داري ، جامعة محمد خيضر بسكرة إيدير ، منازعات الترقيم العقاري ، مذكرة ماستر ،تخصص قانون  إسعاد بن  -  2
 . 40ص 2020

والاشكالات الناتجة عنه فيضل التشريع الجزائري ،الملتقى التكويني  ثر لمسك السجل العيني أمحده ، الترقيم العقاري كجلول  - 3
 )غير منشور( .  5ص   2018افريل   16يوم  1لطلبة الدكتراه تخصص قانون ، جامعة باتنة 

 . 126ليلى لبيض ، مرجع سابق ، ص  - 4
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من القانون المدني الجزائري الشروط الواجب توفرها في العقد العرفي حتى   328وردت المادة أولقد 
 . يعتمد به  

له تاريخ ثابت ، ويكون تاريخ   ن يكون ألا مند  إ"لايكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه  
 : بتداءًاإالعقد ثابتا 

 . من يوم تسجيله -
 . خر حرره موظف عام أمن يوم ثبوت مضمونه في عقد  -
 شير عليه على يد ضابط عام مختص . أمن يوم الت  -
 1مضاء "إو أحد الذين لهم على العقد خط أمن يوم وفات  -

 .لمدة سنتين  المؤقت الترقيم   : الفرع الثاني 

و كان أي سند  أذا ما كان المالك الظاهر لايحوز على  إيكون الترقيم العقاري بهذه الصفة في حال  
،وبمرور   نقضاء هذه المدةإسمه قبل  إستسدار الدفتر العقاري ب إخير غير كافي لتمكينه من  هذا الأ

نهائيا وبدوره يمكن للمحافظ العقاري عتراضات هذا الترقيم يصبح ترقيما  إ مدة السنتين دون تسجيل  
 .  2اهرتسليم الدفتر للمالك الظ

المادة   الترقيم مؤقتا لمدة سنتين يجري سريانها أ  63-76من المرسوم    14وقد جاء في  نه"يعتبر 
ثبات كافية إتمام هذا الترقيم بالنسبة للعقارات التي ليس  للمالكين الظاهرين سندات  إ بتداء من يوم  إ

يه في تحديد حقوق الملكية ويصبح هذا الترقيم المؤقت أن يبذي ر أيكون للمحافظ العقاري  وعندما لا 
 ذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري  إلا إنقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة إنهائيا عند 

 

 

المؤرخ   78المدني ، جريدة رسمية ، عدد  ،المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  58-75مر رقم من الأ 328المادة  - 1
جريدة رسمية   58-75مر يتضمن تعديل الأ 2007ماي  13المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم   30/09/1975في 

 . 2007ماي  13الصادرة في  31العدد 
 2007الجزائر طروحة دكتوراه .تخصص قانون خاص .كلية الحقوق .جامعة  أ نوال جديلي. السجل العيني  - 2



 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للترقيم العقاري   

35 

 

من   مؤكدة  بصفة  قد  أبالتثبت  ويكون  العقاري  السجل  في  شهر  الواجب  العينية  الحقوق  طلع إن 
 . 1 ي شخص معنوي أعليها في غضون ذلك عن طريق 

المادة   التنفيذي    19وبستقراء نص  الترقيم المؤقت يجب  أنجد    63-76من المرسوم  ن يتوفر أن 
 فيه شرطان ليحوز هذه الصفة . 

 ثبات : حيازة العقار بسند غير كاف لل - 1

السندات   تكون  أما  إوهاته  كاف  ن  غير  معلومات مضمونها  من  بعقود أمأخودة  متعلقة  تكون  و 
عقارية   لحقوق  تباذل  أ عرفية  غير  أو  ثابت  تاريخ  مها  البعض  يتضمن  قسمة   بعد  أو  كان  نه 

 .2لى فحص مدقق  إخر يحتاج والبعض الأ 31/12/1970

 حيازة عقار بدون سند :  - 2

و  أ عتماد على الحيازة فقط حتى ولو لم يكن هنالك سندا  لإ العقار ترقيما مؤقتا  باي يمكن ترقيم  أ
 . ن نعزز من قوتها  أوثيقة يمكن 

شهر والذي يرقم لمدة سنتين  نجد أ  04من خلال عرض الترقيم المؤقت بنوعيه الذي يكون مدته  
لى إكان قوي قلت المدة  ثبات الملكية كلما  إدتين من حيث سند  افرق بين المن المشرع الجزائري  أ

 لى سنتين . إشهر والعكس كلما كان ضعيف وغير كافي تطول المدة أ 04

سواء  أ كما   الترقيم  لهذا  زمنية  مدة  سنتين  أشهر  أربعة  أ عطاء  منه  إو  الغرض  فرصة إ نما  عطاء 
 قوى من الذي قدمه الحائز الظاهر . أذا كان له سند إحتجاج والمعارضة جل الإ أللغير من 

 
 

 . 63-76من المرسوم   14المادة  - 1
الصادرة عن  المديرية العامة للاملاك الوطنية الموجهة الى كل من المدير    2004سبتمبر    4المؤرخة في    4618مذكرة رقم    -  2

اقعة في المناطق الممسوحة  العام للوكالة الوطنية لمسح الأراضي ومدراء الحفظ العقاري ومدراء أملاك الدولة المتعلقة بالعقارات الو 
 و المسجلة في حساب المجهول .
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 :سنة 15الفرع الثالث :الترقيم المؤقت لمدة 

جديد يضاف لترقيمات المؤقتة السابقة فقد اورده المشرع في قانون المالية لسنة ويعد هذا الترقيم  
إذا كان هنالك عقار    89في مادته    2018 ما  المسح في حال  أثناء عملية  أنه  يعرف حيث  لم 

الغير   العقارات  ضمن  يدرج  فإنه  حساب  صاحبه  في  تضاف  سابقا  كانت  والتي  بها  مطالب 
رقم   تحمل  توظيفية  مذكرة  في  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  اوردت  ولقد   ،  4060المجاهيل 

ب والمقدرة  القانونية  المدة  بمرور  أنه  إد  تسويتها  كيفية  أحد   15توضح  أي  يقوم  أن  دون  سنة 
 بعة للدولة . بتسوية هدا العقار يؤول مباشرة الى العقارات التا

 ولكي يسجل العقار في هدا الحساب )العقارات الغير مطالب بها( وجب توفر جملة من الشروط 

 أن يكون العقار تابع للخواص .  -
 أن لا تتمكن مصالح المسح من تحديد صاحب حق الملكية على العقار محل التسجيل .  -
     1مسح الأراضيأن لا يطالب بالعقار محل التسجيل من قبل أي شخص أثناء عملية   -

 

 

 

 

 

 
 

من قانون المالية لسنة   89، وفق المادة لطيفة بن حمود ، منازعات الترقيم المؤقت العقارات الغير مطالب بها وكيفية تسويتها - 1
 41.42 صفحة 2019الجزائر ،   1جامعة ألإخوة منتوري قسنطينة  2عدد   30، مجلة العلوم ألإنسانية  مجلد  2018
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 الثاني :الترقيم النهائي .  مطلبال

المادة  أ في نص  )النهائي(  العقاري  الترقيم  النوع من  هذا  المشرع  المرسوم    12ورد   63-76من 
سيس السجل العقاري "يعتبر الترقيم النهائي بالنسبة للعقارات التي يحوز أالمعدل والمتمم المتعلق بت 

سندات   عقود  أمالكوها  الأ أو  الوثائق  كل  به لإ و  المعمول  للتشريع  المقبولة طبقا  ثبات حق خرى 
 . الملكية"

ف يكون  إوبالتالي  للعقارات  النهائي  الترقيم  يحوز  ن  التي  تلك  رسمية أفي  سندات  على  صحابها 
مشهرة كالعقود وغيرها , وكذلك الغير رسمية المعترف بها محل العقود المحررة قبل تاريخ الفاتح 

 . 19711من جانفي 

كان أنقضت مدة الترقيم المؤقت سواء  إذا  إيضا يكون الترقيم العقاري نهئيا في حال ما  أنه  أكما  
لمدة   مؤقت  ترقيما  لمدةأشهر  أربعة  أالمرقم  مؤقت  ترقيما  المرقم  دون    و  هناك أسنتين  تكون  ن 

 . معارضة فهنا يصبح الترقيم نهائيا بعد ماكان مؤقتا 

بعد   العقاري  المحافظ  على  نهائيا  أويجب  الترقيم  يصبح  قيود أن  العقاري  السجل  في  ينقل  ن 
العقار  الإ هذا  بها  المنقل  التخصيص  وحقوق  والرهون  مدة متيازات  تنقض  ولم  مشطوبة  والغير 

 . 2صلاحيتها  

 ذو صفة نهائية.  حيث يكون  وفيما يلي نذكر هاته الشروط الواجب توفرها في العقار

 

 

 

 

 . 166ثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري . مرجع سابق . ص إورحمون, أنورة  - 1
 . 2006جمال بو شنافة , شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري , دار الخلدونية , الجزائر , - 2
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 .ول :السندات الرسمية الفرع ال 

ب  العقود أوتعرف  تحرير  في  المهمة  بهاته  مكلفة  رسمية  جهات  تصدرها  التي  الوثائق  تلك  نها 
كانت   توثيقية  العقارية  بالملكية  مقبولة  أو حتى  أدارية  إم  أالمتعلقة  تكون  و  حكام قضائية مشهرة 

 1شهار على مستوى المحافظة العقارية  حتى ولو لم تخضع للإ

وضابط  أالمدني "العقد الرسمي عقد يثبت فيه الموظف  من القانون    324ولقد نصت المادة        
شكال  تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأ  و ماأتم لديه    و شخص مكلف بخدمة عامة ماأعمومي  

 .2ختصاصه  إالقانونية وفي حدود سلطته و 

 : السندات الرسمية المشهرة  (1

موظف       بتحريرها  يقوم  التي  السندات  عمومي  أ وهي  ضابط  بخدمة أ و  أو  مكلف  شخص  ي 
 3  02-07طار القانون إعامة مثل عقود الشهرة وسندات الملكية في 

المساحة والحدود  للعقار من حيث  تعيينا دقيقا  تتضمن  لم  التي  تلك  المشهرة  العقود  يستثنى منها 
 . 4قم ترقيما مؤقت  مام محل مر أنه في هاته الحالة نكون لأ

الإ على  ويعرف  العقاري  الإأشهار  تلك  لإنه  تهدف  التي  والتقنية  القانونية  والقواعد  علام جراءات 
كاشفة   كانت  سواء  العقار  مست  التي  التصرفات  بكل  ناقلة  أالغير  منشئة  للملكية أو  معدلة  و 

 .5داريا إو قرارا أو حكما أكان التصرف عقدا أو تبعي سواء أمتضمنة حق عيني عقاري 

 
 

ثبات الملكية العقارية الخاصة في الجزائر . مجلة الدراسات القانونية المقارنة ,  إموسوني. الترقيم العقاري وطرق عبد الرزاق  - 1
 . 171, الجزائر ,ص  2017صادرة عن جامعة حسيبة بن بوعلي, الشلف , العدد الرابع ,نوفمبر 

 من القانون المدني الجزائري . 324المادة  - 2
جراء المعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري , إسيس أتضمن تالم  02-07قانون رقم  - 3

 .  15جريدة رسمية العدد   2007فيفري سنة  27الموافق ل   1428صفر عام   09المؤرخ في 
 . 04محمد جلول, مرجع سابق , ص  - 4
 .  12زروقي , مرجع سابق , ص ليلى  - 5



 الفصل الأول : الإطار المفاهيمي للترقيم العقاري   

39 

 

 ( السندات الرسمية الغير مشهرة : 2

التي تخضع  تلك المحررات  المثبة أن المشرع  أشهار , غير  جراء الإلإ  وهي  ولاها حماية للحقوق 
 فيها كونها محررات ناقلة للملكية والمتمثلة فيما يلي : 

:ال  -(  ا القضائية  منازعات   حكام  في  بالفصل  الخاصة  قضائية  جهات  من  تصدر  والتي 
عقارية   ملكية  بنقل  متعلقة  شرط  أعقارية  نقلها  الشيء أو  لقوة  حائزة  نهائية  الاحكام  تكون     ن 

 .1المقضى فيه 

ومن هاته العقود نجد القسمة التي لم يكن خضوعها   العقود التوثيقية الغير مشهرة :  -(  ب
ختيارا فهي تعد عقدا رسميا ناقلا للملكية إنما  إو   74-75مر  لإجراء الشهر وجوبيا قبل صدور الأ 

 .2عتماد عليها في ترقيم العقار ترقيما نهائيا  ويمكن الإ 

 : 1971الفرع الثاني : العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل الفاتح جانفي 

التي   العرفية  العقود  قانونية  ذات حجية  عقارية  سندات  من إتعد  الفاتح  قبل  ثابت  تاريخا  كتسبت 
المادة    1971جانفي   عليه  مانصت  وفق  العرفي    328وهذا  العقد  "لايكون  جزائري  مدني  قانون 

 بتداء  إن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابت ألا منذ إحجة على الغير في تاريخه 

 . من يوم تسجيله-

 عام. خر حدده موظف أمن يوم ثبوت مضمونه في عقد  -

 من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص .  -

 مضاء.إو أحد الذين لهم العقد خط أمن يوم وفات  -

  1حكام فيما يتعلق بالمخالصة  نه للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأأغير 

 

 .  04مرجع سابق , صكريم صياد , - 1
 .  130ليلى لبيض , مرجع سابق , ص - 2
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رقم  أوقد   المذكرة  للأ  6124وردت  العامة  المديرية  عن  بتاريخ الصادرة  الوطنية  ملاك 
ربعة الحالات المذكورة أثبات العقود العرفية ثابتة التاريخ يكون في  إن طرق  أعلى    17/12/1995

 . قانون مدني الجزائري   328في نص المادة 

 

طلاع على الوثائق  كد منها بمجرد الإ أولى والثالثة يمكن للمحافظ العقاري الت فيما يخص الحالة الأ
ختصاص المحافظ العقاري بل يختص  إالحالتين الثانية والرابعة  فهي ليست من  المذكورة , بينما  

 . بها القضاء 

سم  إوقد يؤول الترقيم المؤقت لمجهول لصالح الدولة بعد مرور سنتين فيصبح هذا الترقيم نهائيا ب 
 . صلي تراضات وعدم ظهور مالكها الأع إ نقضاء هاته المدة دون تسجيل إالدولة بعد 

 

 

 

 

 مرجع سابق .  58-75مر من الأ 328نظر المادة أ - 1



 

 

 

 

 

مام القضاء أ الترقيم العقاري منازعات  الفصل الثاني :
  داري الجزائري . الإ
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العقاري   يعتبر الفعلي    قصدساسي  أ  إجراء  الترقيم  المالك  المسح لمعرفة  عملية  فبعد   , لعقار 
من  ي وما قانونية  إصاحبها  الإجراءات  ت يجب  بها  بعدها  ألتزام  تتم  تي  والتي  العقاري  الترقيم  عملية 

 على مستوى المحافظة العقارية تحت وصاية المحافظ العقاري .

سباب منها أحتجاجات عليه نتيجة لعدة  الترقيم العقاري  قد تظهر بعض الإوبعد عملية    هن أ غير  
المسح   بعملية  المكلفة  بالمصلحة  العقارية  أمايتعلق  المحافظة  اأ و من  لنزاع  و غيرها من مسببات 

المدعي  أ لذلك   للطرف  الفرصة  المشرع  اللجوء  إ عطى  الصلح على مستوى إغتصاب حقه في  لى 
كمرحلة   العقارية  التوجه  أولى  أالمحافظة  النزاعات أو  هاته  في  للبث  قانونا  المخولة  المحكمة  لى 

 لتقديم طلباته . 

التي  وللإ العقارية  المنازعات  الفصل  هذا  في  سنتناول  الموضوع  بهذا  القاضي  أتثار  حاطة  مام 
 ختصاص القضائي في المنازعات العقارية لى الإإول داري بداية من التطرق في المبحث الأالإ

 . ختصاص النوعي ول : الإ مطلب الأ -

 . قليمي  ختصاص الإمطلب الثاني : الإ -

 داري مام القضاء الإأوفي المبحث الثاني نتناول دعاوي الترقيم العقاري 

الأ دعاوي  المطلب   : منازعات إول  في  التعويض  دعاوي  الثاني  والمطلب  النهائي  الترقيم  لغاء 
 الترقيم العقاري . 
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 داري في النظر في منازعات الترقيم العقاري . ختصاص القضاء الإإ ول :المبحث ال 

هم خطوة من التوجيه الحسن للدعاوي القضائية فإذا ماتم توجيه أ ول و أختصاص القضائي  يعد الإ 
سواء   مختصة  غير  جهة  في  الإأالدعوة  بعدم أقليميا  إختصاص  كان  الدفع  عنه  ينجز  نوعيا  و 

والمال  الإ للوقت  مضيعة  يشكل  مما  المبحث  ختصاص  هدا  في  تطرقنا  الشأن  هذا  وفي  لى  إ, 
شقيه  الإ في  والإختصاص  العقاري النوعي  الترقيم  عن  الناجمة  المنازعات  يخص  فيما  قليمي 

الأإفقسمناه   في  تناولنا  مطلبين  الإلى  الإول  القضاء  في  النوعي  من  ختصاص  كل  في  داري 
لى المحاكم المستحدثة والتي تمثل جهة  إدارية ومجلس الدولة كجهة نقض وكذا تطرقنا  المحكمة الإ

العضوي إ القانون  وقف  للإ  22/07  ستئناف  الثاني  المطلب  في  الإوتصدينا  قليمي  ختصاص 
 . دار يفيما يتعلق بمنازعات الترقيم العقاري للقضاء الإ

الإ  الإويختلف  القضاء  في  عنختصاص  الترقيم  منازعات  العادي   داري   القضاء  في  نظرية 
الإ بعد  فالقضاء  وذلك  العادي  القضاء  عن  مستقل  المشرع  أداري  تبنى  القضإن  وهذا زدواجية  اء 

 1طرافهاأو ختصاص والقانون المنظم له ختلاف يتجلى من حيث قواعد الإ الإ

 : داري حيث يتمتع بثلاثة خصائص ختلاف القضاء الإأويبرز 

 عمال المعيار العضوي . أ -

 عنصر الصفة. -

   2ختصاص من النظام العام.الإ-

 

 

 85دارية , منشورات نوميديا , قسنطينة , الجزائر , صجراءات المدنية والإبوصنبورة , الوسيط في شرح قانون الإخليل  - 1
 . 85,ص نفس المرجع السابقبوصنبورة ,  خليل - 2
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ال  :الإ المطلب  الإول  للقضاء  النوعي  في  ختصاص  للنظر  الترقيم  داري  منازعات 
 العقاري. 

المعروض         النزاع  في  الفصل  في  المحاكم  سلطة  هو  به  جنس  أيقصد  بحسب  وذلك  مامها 
و طبيعة الرابطة أختصاص المحاكم هو نوع  إسناد في  وطبيعة ونوع القضية )النزاع( وضابط الإ

 1و موضوعها  أالقانونية المراد حمايتها 

حد طرفي النزاع يخضع للقانون العام وهذا مانصت أذا كان  إداري  مام القاضي الإأوترفع الدعوة  
 .2دارية  جراءات المدنية والإمن قانون الإ 800عليه المادة 

المادة   نص  في  جاء  الإ  800وقد  الإقانون  الإجراءات  "المحاكم  والمدنية  جهات دارية  هي  دارية 
 دارية . الولاية العامة في المنازعات الإ

و الولاية أستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة  ول درجة بحكم قابل للإأتختص بالفصل في  
 .3دارية طرف فيها الصيغة الإحدى المؤسسات العمومية ذات إ و أو البلدية أ

لى إول ينظر في جميع القضايا دون النظر  ن الأأ داري  عن نظيره العادي  ن مايميز القضاء الإإ
النزاع شرط   يكون  إنوع  الدعوة  إن  القضاء إحد طرفي  دارة عمومية والمنصبة على عقار بخلاف 

 .  العادي الدي يختص بكل نوع من القضايا قسم خاص للنظر فيها

 

ردن  ول , الطبعة الثانية , دار وائل للنشر, الأصول المحاكمات المدنية , دراسة مقارنة , الجزء الأأ حمد الزعبي , أعوض  - 1
 . 297,ص 2006

باتنة طروحة دكتوراه علوم في القانون , جامعة الحاج لخضر أسليمة صيفاوي ,المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاء,  - 2
 . 199,ص 2018-2017, السنة الجامعية 

جراءات  المتضمن قانون الإ  2008فيفري  25الموافق ل 1429صفر   18المؤرخ في  09-08من القانون  800لمادة ا  - 3
 .  21دارية , جريدة رسمية رقم المدنية والإ
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  عرا ن بالر  ولى في النظأعتبارها جهة  إفراد فرع لكل من المحكمة ب إوهذا ماسوف نتناوله من خلال  
ب  الدولة  نتناول مجلس  الثاني  الفرع  الإأستئناف  إعتباره جهة  إوفي  المحكمة  الفرع أدارية  حكام  ما 

 ستئناف . إستحداث محاكم إداري والمتمثل في الثالث فنخصصه للجديد الذي عرفه القضاء الإ

 دارية بمنازعات الترقيم العقاري . ختصاص المحاكم الإإ ول : الفرع ال 

الجزائري  أ المشرع  العقاري  إ ورد  الترقيم  منازعات  في  الفصل  الإإختصاص  المحاكم  في  لى  دارية 
المادة   الإ  800نص  المحاكم   " إ  م  إ  الإق  المنازعات  في  العامة  الولاية  جهات  هي  دارية دارية 

و  أستئناف في جميع القضايا , التي تكون الدولة  ول درجة , بحكم قابل للإأتختص في الفصل في  
 .1دارية طرفا فيها " حد المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإأو أ و البلدية أالولاية 

  , المادة  هاته  في  المقصود  الولاية  الإأي  أولفظ  المحكمة  في  ن  للنظر  قانونا  المخولة  دارية هي 
تكون طرفها  المنازعات   كماإالتي   , الأ  دارة عمومية  المادة هؤلاء  والتي  ذكرت  المعنوية  شخاص 

 وردتهم على سبيل الحصر لا المثال  أ

 دارية والمركزية . الدولة : وهو السلطة والهيئات الإ -  

 دارية .  الولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الإ -  

الإ المحاكم  فتكون  الإ وعليه  كان  دارية صاحبة  ما  النزاع كل  في  للفصل  الأ أختصاص  طراف حد 
   2شخاص مهما كان موضوع النزاع  واحد من هؤلاء الأ

ذا كان طرفي النزاع شخص إيفصل فيها القضاءالعقاري  صل عام فإن منازعات الترقيم المؤقت  أوك
ف شخص طراحد الأ أدا كان  إما  أشهر ,  أربعة  أو  أطبيعي وسواء كان الترقيم مؤقت لمدة سنتين  

 دارية . ختصاص يؤول للمحكمة الإمعنوي في الإ

 
 دارية . جراءات المدنية والإإقانون  800المادة  - 1
 .  128,ص  2011, دار الهدى عين مليلة , الجزائر , 2دارية , جزءجراءات المدنية والإقانون الإسنقوقة ,شرح سائح  - 2
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 دارية . لى المحكمة الإإما الترقيم النهائي فمنازعاته دائما تؤول أ

 ختصاص مجلس الدولة في منازعات الترقيم العقاري .  إالفرع الثاني :  

في التقاضي على درجتين    أستحداث هذه الجهة القضائية كهيئة قضائية وتكريسا لمبدإلقد تم      
عمال منه والتي نصت "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومه لأ  152في نص المادة    1996دستور  

الإ القضائية  الإدارية  الجهات  الدولة  ومجلس  العليا  المحكمة  جميع تضمن  في  القضائي  جتهاد 
 . 1نحاء البلاد"أ

العضوي رقم  أوقد   القانون  بموجب  الدولة  الإ  01-98سس مجلس  الغرفة  دارية والذي حل محل 
على  خر  أول و أختصاصات هذا المجلس فيفصل كإالتي كانت على مستوى المحكمة العليا وتنوع  

 2يضا . أستئناف وكقاضي نقض إدرجة في نزاعات وكقاضي درجة ثانية 

ختصاص النوعي لمجلس الدولة ينظر في منازعات الترقيم العقاري يجب ن الإأشارة الى  وتجدر الإ
والإأ يتماشى  للمحكمن  النوعي  النزاع  الإ  ةختصاص  هذا  في  بالنظر  يكون  أدارية  حد طرفي أي 

   3شخاص القانون العام أالنزاع العقاري شخص من 

ه حكم ذا طابع نهائي ن يكون هذا النزاع قد صدر في إن يتصدى مجلس الدولة لنزاع ما  أكما يجب  
 .  4وحكم قضائي تحضيري أ

 

 

, المتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية , 1996ديسمبر  07المؤرخ في   438-96مرسوم رئاسي رقم - 1
 .  1996ديسمبر   08, الصادرة في  76جريدة رسمية , عدد  

ختصاصات مجلس الدولة تنظيمه إ,المتعلق ب 1998ماي 30المؤرخ في   01-98من القانون العضوي  11-10-09  المواد- 2
 .  2018-2013, معدل ومتمم سنة 1998ماي 20صادر في   37وعمله , جريدة رسمية عدد 

 .  62بن حميدة, سطحي يوسف , مرجع سابق , ص رضا  - 3
داري , الطبعة الثالثة ,ديوان المطبوعات الجامعية ,  ختصاص القضاء الإإدارية , تنظيم و خلوفي, قانون المنازعات الإرشيد   - 4

 . 415, ص 2002الجزائر 
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 .  22/10ستئنافية وفق القانون دارية الإختصاص المحاكم الإإالفرع الثالث :  

التقاضي عل درجتين   الكثير إب قصد تكريس مبدأ  المتقاضي والذي يضفي  عتباره حق من حقوق 
الأ على  الشرعية  ومن  جهة  من  القضائية  هو إ  حكام  كما   , ثانية  جهة  من  القانون  دولة  رساء 

  , العادي  القضاء  في  به  الجزائري محكمة  إمعمول  المشرع  الإإستحدث  المواد  في  دارية ستئنافية 
في   الثانية  الجهة  هي  الإلإالتكون  المحكمة  بعد  درجة  ستئناف  بمثابة  تعد  والتي  في أدارية  ولى 
 . ابع جهوي ستئنافية ذات طالتقاضي وتعد هاته المحاكم الإ

المادة   عليها  القانون    08نصت  القضائي    07  -22من  التقسيم  محاكم  "المتضمن  ست  تحدث 
   1"ستئناف تقع مقاراتها بالجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وتامنغست وبشاردارية للإإ

الإ المحاكم  نظم  الإولقد  العضوي  دارية  القانون  المادة  10-22ستئنافية  نص  في  جاء   04حيث 
   .2دارية" والمحاكم الإغ ستئنافدارية للإداري مجلس الدولة والمحاكم الإمنه"يشمل النظام القضائي الإ

 ساسا فيما يلي : أستئنافية مهام تتمثل وكلت لهاته المحاكم الإأولقد 

 دارية. وامر الصادرة عن المحاكم الإحكام والأستئناف في الأ الفصل في الطعون بالإ-  

ختصاص نفس المحكمة إداريتين تابعتين لدائرة  إختصاص بين محكمتين  تنازع الإ الفصل في  -  
 ستئناف . دارية للإالإ

الإإ -   المحاكم  ونشاط  نشاطها  حول  سنوية  تقارير  و عداد  لها  التابعة  مجلس إرسالها  إدارية  لى 
 لى رئيس الجمهورية . إالدولة والذي يعد تقريرا سنويا يرفعه 

 

  2022ماي 04الموافق ل 1443شوال   04المتضمن التنظيم القضائي الجزائري المؤرخ في  07-22انون  ق 08مادة  - 1
 . 14/05/2022بتاريخ  32الصادرفي جريدة رقم  

ذي القعدة   09ستئنافية المؤرخ في المتعلق بالتنظيم القضائي تشكيلة وسير المحاكم الإ 10-22من القانون   04المادة  - 2
 . 2022جوان   16الصادرة بتاريخ  41, جريدة رسمية 2022وان  ج 09الموافق ل  1443
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ب  يتعلق  المادة  إ وفيما  ذلك  على  نصت  القانون    29ختصاصاتها  المحكمة   07-22من  تعد   "
 دارية . صادرة عن المحاكم الإوامر الحكام والأستئناف جهة للأدارية للإالإ

  1جب نصوص خاصة  يضا بالفصل في القضايا المخولة لها بمو أوتختص 

ستئناف الواقعة في ولاية الجزائر في تخصص بالفصل كدرجة دارية للإوعلى مستوى المحكمة الإ
دعاوي  أ في  الإإولى  القرارات  وتقدير مشروعية  تفسير  الإلغاء  السلطات  الصادرة عن  دارية دارية 

ختصاص فيها سابقا والتي كان الإ المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية  
 يؤول لمجلس الدولة . 

الإ   : الثاني  الإالمطلب  الإحتصاص  للقضاء  الترقيم قليمي  منازعات  في  بالنظر  داري 
 العقاري .   

ليها الفصل في  إدارية التي يؤول  ن ترفع فيه الدعوى فالمحكمة الإأويقصد به المكان الذي يجب  
 قليميا . إمنازعة الترقيمك العقاري هي التي تكون مختصة 

داري ,  قليمي للقاضي الإختصاص الإالمعدل والمتمم الإ   356-98رقم  ولقد نظم المرسوم التنفيذي  
المادة   الوطني    02فنجد  التراب  كامل  "تنشأ عبرى  المرسوم نصت على  هذا  وثلاثون إ من  حدى 

لى ثمانية إدارية " وهذا العدد تم رفعه ليصل  ائية للقانون في المادة الإدارية كجهات قضإمحكمة  
   2  195-11دارية حسب المرسوم التنفيذي رقم إربعون محكمة أو 

 

 

 . 07-22من القانون   29نظر المادة أ - 1
المتعلق  02-98حكام القانون رقم أ, المتضمن كيفيات تطبيق 1998-11-14المؤرخ في   356-58ذي رقم تنفي مرسوم - 2

ماي  28المؤرخ في  195-11, المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  1998سنة  86دارية , جريدة رسمية , العدد  بلمحاكم الإ
 . 2011ماي  22,صدرت  29ية , عدد  , جريدة رسم356 -98, يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 2011
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الإأحاطة  لإول بجوانب  الإكثر  الأختصاص  شقين  في  نتناوله  سوف  في  قليمي  القانوني  ساس 
 قليمي كفرع ثاني. ختصاص الإقليمي في فرع أول والدفع بعدم الإ ختصاص الإالإ

 داري . قليمي للقضاء الإختاص الإساس القانوني في الإول: الالفرع ال 

المادة   في  المشرع  نص  الإ  803لقد  قانون  والإمن  المدنية  على  جراءات  يتخد أدارية  نه" 
 .  1من هذا القانون"  38و 37دارية طبقا للمادتين قليمي للمحاكم الإختصاص الإالإ

الإ 37المادة  وجاء نص   قانون  المدنية والإمن  "يؤول الإ جراءات  قليمي  الإ  ختصاصدارية كمايلي 
دائرة   في  يقع  التي  القضائية  و إللجهة   , عليه  المدعي  موطن  موطن إختصاصها  له  يكن  لم  ن 

للجهة  معروف , فيعود الإ  له , وفي حالة موطن  اختصاص  فيها آخر موطن  يقع  التي  لقضائية 
يمي للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار مالم ينص القانون على قلختصاص الإيؤول الإ 

 .  2خلاف ذلك " 

( المادة  هاته  ملاحظة  خلال  من  قانون    37فنجد  الإ08/09من  المحكمة  حددت  نجدها  دارية ( 
المدع الترقيم هي محكمة وجود  نزاعات  بالنظر في  و  أ موطن    ةخر أو محكمة  أ عليه    ىالمختصة 

الإمحكمة   فظابط   , المختار  في  الموطن  الإلإاسناد  عليه ختصاص  المدعى  موطن  هو  قليمي 
  3خد به المشرع في تحديد المحكمة المختصة في الفصل في النزاع  أكأصل عام والذي 

 

 

 

 
 

 .ق إ .م .إ  مرجع سابق 803المادة  - 1
 , مرجع سابق. 09-08من القانون   37نظر المادة أ - 2
 .  65,ص2008دارية , دار الهدى , الجزائر جراءات المدنية والإنبيل صقر , الوسيط في شرح قانون الإ - 3
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مرتبطة  أالمعروف   تكون  العقاري  الترقيم  عملية  كون  أن  العقار  بموطن  العملية أساسا  هاته  ن 
ت العقاري(  فالمنازعات )الترقيم  وعليه  العقار  فيها  يقع  التي  العقارية  المحافظة  مستوى  على  تم 

 .  1دارية التي يقع فيها وجود العقار ختصاص المحكمة الإإالخاصة بالترقيم تكون من 

و منازعات العقارية بصفة عامة يؤول فيها أوعليه فالنزاعات المتعلقة بالترقيم في السجل العقاري  
 لى محكمة وجود العقار المتنازع عليه . إقليمي ختصاص الإالإ

المادة   قانون    38نصت  الإ   08/09من  يؤول  المدعى عليهم  تعدد  الإ"في حال  قليمي ختصاص 
 . 2حدهم " أختصاصها موطن إللجهة القضائية التي يقع في دائرة 

دعواه في حال   دارية التي يرفع فيهاختيار المحكمة الإإعطت هذه المادة الحرية للمدعي في  أ وقد  
الإتعددهم   التنازع  الوقوع في حالات  تجنب  لمصلحته وكذا  يجابي  )المدعى عليهم( وهذا مراعات 

 . ي كل محكمة يتواجد فيها مدعى عليه تريد التصدي للقضية أ

ن أن تفصل في الطلبات المرتبطة بها غير  أدارية  إرتباط يمكن لمحكمة  نه وإعمالا لقاعدة الإأ كما  
    08/09من قانون    81خرى وهذا مانصت عليه المادة أ هذا العقار يكون تابع لجهة قضائية 

قليمي ,ومن ختصاصها الإإلى  إقليميا بالفصل في الطلبات التي تعود  إدارية  "تختص المحكمة الإ
 . 3خرى أدارية إلى محكمة إها قليمي في ختصاص الإالطلبات المرتبطة بها التي يعود الإ

العام فلا يمكن للأختصاص الإويعد الإ  النظام  تفاق على مخالفته كما يمكن طراف الإقليمي من 
لغاء إن يتم صدور قرار  أ ثارته فأي مرحلة كانت عليها الدعوى , كما لايمكن  إي واحد منهما  ألإ

 ترقيم  

 

داري في مجال المنازعات العقارية ,مذكرة مكملة من القاضي العادي والقاضي الإختصاص بين ومان, تنازع الإمين محمد الأ - 1
  2013داري , كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة إ متطلبات نيل شهادة ماستر حقوق , تخصص قانون 

 . 32,ص
 .  09-08من القانون   38نظر المادة أ - 2
 .مرجع سابق 08/09, من قانون  81نظر المادة أ - 3
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طراف وهو مانصت عليه قليميا ولو تم ذلك بإتفاق الأ إدارية غير مختصة  إ عقاري من قبل محكمة  
 .   08/09من قانون   807المادة 

ختصاص الدفع بعد الإ ثارأدارية من النظام العام يجوز قليمي للمحاكم الإختصاص النوعي والإ "الإ
 . 1ثارته تلقائيا من طرف القاضي "أي مرحلة كانت عليها الدعوة يجب أحد الخصوم في أمن 

   :قليمي ختصاص الإ:الدفع بعدم الإالفرع الثاني 

منه "تختص المحكمة   810دارية في المادة  جراءات المدنية والإورد المشرع الجزائري في قانون الإ أ
التي تعود  إدارية  الإ قليمي وفي الطلبات المرتبطة ختصاصها الإإلى  إقليميا بالفصل في الطلبات 

 . 2خرى " أدارية إقليمي فيها لمحكمة ختصاص الإبها التي يعود الإ 

 قليمي تعد من النظام العام .  ختصاص الإعتبر فيها ان مسألة الإإ والتي 

المادة  أكما   القانون    51وردت  بعدم أعلى    09/ 08من  يدفع  الذي  الخصم  على  يجب   " نه 
, ويعين الجهة القضائية التي تستوجب رفع ن يسبب طلبه  أقليمي للجهة القضائية  ختصاص الإالإ

   .3ثارة هذا الدفع"إمامها , لايجوز للمدعي أالدعوةى 

نه دفع ختصاص من قبل المدعي لأ بعدم الإ ثارة الدفع  إنه لايجوز  أويتضح من خلال هذه المادة  
 جاء لمصلحة المدعى عليه . 

 .ثارة هذا الدفعإثير هذا الدفع تقوم المحكمة بتأكد منه شكلا ومدى توفر شروط أذا ما إوفي حالة 

   09-08من قانون  47ومن خلال التمعن في نص المادة 

 

 

 مرجع سابق .  09-08قانون   807أنظر المادة  - 1
 , مرجع سابق .810نظر المادة  أ- 2
 .مرجع سابق  09-08قانون  51المادة  - 3
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  1و دفع بعدم القبول " أي دفاع في الموضوع أقليمي , قبل ختصاص الإثارة الدفع بعدم الإإ "يجب 

صل  أخير حجية نسبية فقط كونه لم يمس ب ختصاص ولهذا الأيفصل القاضي بحكم في عدم الإ
المصلحة   صاحب  وعلى   , دعواه  أالحق  برفع  يقوم  محكمة  أن  صاحبة أدارية  إمام  خرى 

 .  2النزاع  جل الفصل فيأختصاص من الإ

ختصاص في الفصل في قضايا تنازع  ليها الإ إدارية فإنه يؤول  ستئناف الإستحداث محكمة الإإوب 
ستئناف داريتين تابعتين لها كون هاته محاكم الإإيجابي بين محكمتين  إو  أختصاص سواء سلب  الإ
ا ستئناف , والذي كان سابقدارية تابعة لمحكمة الإلى تجد مجموعة من المحاكم الإ إدارية جهوية  الإ

 .  من مهام مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .مرجع سابق  09-08قانون   47المادة - 1
 . 37ومان, مرجع سابق ,ص مين أمحمد  - 2
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 : الجزائري داري  القضاء الإ أمامالثاني : دعاوى الترقيم العقاري  المبحث

سترداده دون ما إقرها المشرع لصاحب الحق المسلوب قصد  أتعد الدعوة القضائية وسيلة قانونية  
 ستعمال وسائل غير مشروعة . خير لإ حاجة من هذا الأ 

ن أولكي تكون الدعوة مقبولة وجب توفرها على بعض الشروط تحت طائلة عدم قبولها , كما يجب  
 ي الغاية التي دفعت المدعى لرفعها .  أيكون مضمون الدعوة واضح 

مر الذي سوف نتطرق له في هذا المبحث حيث سوف نتطرق لتعريف وشروط دعوى الترقيم والأ
مطلب   في  الثاني  أالعقاري  المطلب  في  ونتناول  الإأول  دعوى  العقاري  الترقيم  دعاوي  لغاء نواع 

 ودعوى التعويض كل واحدة في فرع مستقل . 

 ول : تعريف وشروط دعوى الترقيم العقاري .  المطلب ال 

ن يسترجع حقه بنفسه بل هيأت له الحماية عن طريق القضاء , أن الدولة منعت على الفرد  أبم  
الأ أوغير   هذا  اللجوء  ن  المضرور  على  وجب  بل  نفسه  تلقاء  من  التدخل  لايمكنه  ليه عن إخير 

 1طريق رفع دعوة

الضوء   الأ كثر  أولتسليط  هاته  الو على  والشروط  )الدعوة(  تعريفها  الى  نتطرق  سوف  اجب خيرة 
 توفرها فيها كي تكون مقبولة شكلا ومضمونا في المنازعات المتعلقة بالترقيم العقاري . 

 ول : تعريف دعوى الترقيم العقاري .  الفرع ال 

دارية على  "يجوز لكل شخص يدعي  جراءات المدنية والإمن قانون الإ   03نص المشرع في المادة  
 .2و حمايته " أذلك الحق   مام القضاء للحصول علىأحقا رفع دعوى 

 
 

 . 21, ص 2008دارية ,دار الهدى , عين مليلة الجزائر المدنية والإجراءات نبيل صقر, الوسيط في شرح قانون الإ - 1
 , مرجع سابق. 09-08,قانون 03المادة  - 2
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 .  مر للفقهنما ترك الأإن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا محددا للدعوى و أغير 

على  إوقد   لغة  عرفها  من  مثلا  فنجد  للدعوى  تعريفات  عدة  الفقهاء  الإأورد  وفي  نها   , دعاء 
نسان طلب  و مايقوم مقامه في مجلس القضاء يقصد به الإأصطلاح عرفت "هي قول مقبول  الإ

 . 1و حمايته" أو لمن يمثله أحق له 

ب  بربارة  الرحمان  عبد  الدكتور  عرفها  ب أ كما  المطالبة   " حق  إنها  وسيلة أستعادة  فهي   , حمايته  و 
عريضة   بإيداع  تبدأ  ,وهي  الحق  عن  الدفاع  في  الرغبة  عن  للتعبير  ثم إمشروعة  دعوى  فتتاح 

من  تتشكل  التي  الخصومة  عن  تختلف  ,وهي  المحددين  والمكان  الزمان  في  بالحضور  التكليف 
   . 2و التنفيذي لممارسة الحق"أجراءات تمثل الشق العملي إ مجموعة 

لى القضاء للحصول على تقرير حق إلتجاء  نها "هي سلطة الإأويرى الفقه الحديث الدعوى على  
يجابا وكذلك إو  أالفصل فيها سواء سلبا    ن تسمعى دعواه وأن من حق المدعي  أي  أ,3و حماية " أ

 دعاءات المدعى . إمر بالنسبة للمدعى عليه فمن حقه مناقشة الأ

 يم العقاري . الفرع الثاني: شروط دعوى الترق

قرها القانون في  أسترداده تخضع للقواعد العلمية التي  إو  أجل حماية حق  أي دعوة من  أن قيام  إ
المدنية والإالدعاوى حسب قانون الإ الدعاوى تتطلب شروط  أدارية وغير  جراءات  نه هناك بعض 

و فسخ أو تعديل  ألغاء  إلى  إبالنسبة لدعوى المنازعات القضائية التي تهدف  خاصة كما هو الحال  
 4و نقض حقوق عقارية مشهرة , وفي حال تخلفها يؤدي لعدم قبول الدعوى أ

 

 .  23لبيض, مرجع سابق ,ص ى ليل - 1
ص    ,2009منشورات البغدادي , الجزائر , دارية ,طبعة ثانية مزيدةجراءات المدنية والإبربارة, شرح قانون الإعبد الرحمان  - 2

32 . 
 . 32نبيل صقر , مرجع سابق’ص - 3
مام القضاء الجزائري , مذكرة تخرج لنيل شهادة  أبن عمارة , دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته زهرة  - 4

 . 175, ص 2011داري , كلية الحقوق والعلوم السياسية , جامعة باجي مختار , عنابة ,إماجستير تخصص قانون 
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 خرى خاصة . ألى عامة و إن تنقسم هذه الشرط أوعليه يمكن 

 .ى ولا :الشروط العامة للدعو أ

نه "لايجوز لأي شخص التقاضي  أعلى  09-08من قانون    13نص المشرع الجزائري في المادة  
 و محتملة يقرها القانون ". أمالم تكن له صفة , ولو مصلحة قائمة 

ذا ما  إذن  نعدام الإإو المدعى عليه كما يثير تلقائيا  أنعدام الصفة في المدعي  إتلقائيا  يثير القاضي  
  1شترط القانون  إ

 ذن مرتبط بموضوع الدعوة . )الصفة والمصلحة( بينما الإ ى طراف الدعو أوهي شروط متعلقة ب 

   ى طراف الدعو أالشروط المتعلقة ب-1

     الصفة:-أ 

بها   الدعوى  أويقصد  رافع  الشخص  يجب  أن  المدعي  بموضوعها  أي  مباشرة  له علاقة  تكون  ن 
الدعو  صفة  ى فترفع  ذي  على  صفة  في  يمكن    2من  الدعو أكما  يباشر  بدل  أشخص    ى ن  خر 

 .  3و عن طريق محامي أالمدعي نفسه وذلك سواء بموجب وكالة خاصة 

في   نتفت إذا إن تستمر الصفة في كل من المدعى والمدعى عليه قائمة طوال سير الدعوى أويجب 
 4نعدامها وبالتالي عدم قبول الدعوى إثناء الدعوى تقضي المحكمة تلقائيا ب أحداهما إ

ن أ مثلها مثل الشخص الطبيعي غير    ى وتتمتع الهيئات والمنظمات والجمعيات بالصفة في الدعو 
 و عن طريق الممثل القانوني لها . أهذا التمثيل يكون عن طريق المحامي الخاص بها 

 

 ,مرجع سابق . 08/09من قانون  13نظر المادة رقم  أ - 1
 .  237ليلى لبيض , مرجع سابق ,ص - 2
 .  34مرجع سابق ,صعبد الرحمان بربارة ,  - 3
 ليلى لبيض , مرجع سابق . - 4
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 المصلحة:   -ب

ن تكون للمدعى مصلحة مباشرة في رفع أذ يجب  إهم ركائز مباشرة الدعوى القضائية ,  أ وتعد من  
ستصدار حكم إوالمراد منها  ى و المنفعة من رفع الدعو أنها الفائدة أخيرة على دعواه وتعرف هاته الأ 

القانونية وتلبية طلباته سواء كلها   و جزء منها وعلى هذا أقضائي  قصد الحصول على الحماية 
 . 1لى الحماية القانونية إساس وجب توفر مصلحة تحتاج الأ

ن تحدث مستقبلا  أي يمكن  أو محتملة  أدون وجود مصلحة سواء قائمة    ى فلايمكن تصور قيام دعو 
 دارية . جراءات المدنية والإمن قانون الإ  13ن يقرها القانون وهذا مانصت عليه المادة أشرط 

ستذرك الفراغ الذي كان موجودا في  إن المشرع الجزائري قد  أستاذ عبد الرحمان بربارة  شار الأأوقد  
و محتملة أجراءات المدنية القديم من خلال ذكره لعبارة "المصلحة قائمة  من قانون الإ  459المادة  

 .يقرها القانون"

ي يستوجب وقوع  أ,ثناء مباشرتها  إن تكون المصلحة القانونية موجودة وقت رفع الدعوى و أذ يجب  إ
 . 2خر أشخصا   عتداء فعلا على الحق المراد حمايته كأن يغتصب شخص عينا هي في حيازةإ 

المصلحة محتملة   قد تكون  المهدد أكما  بعد ,كالجدار  الحاضر  تقع في  ولم  المستقبل  تقع في  ي 
لى القضاء ورفع دعوى قضائية قصد دفع إبالسقوط فالجار الذي يهدده هذا السقوط يمكنه اللجوء  

 . 3الضرر وله كامل المصلحة في ذلك وبالتالي تكون هنالك المصلحة متصلة

 

 
 

كاديمي حقوق ,تخصص قانون أشاوش ,شروط قبول الدعوة , مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ليسانس  محمد العربي - 1
 .   08,ص   2014عام , كلية الحقوق والعلوم السياسية وجامعة قاصدي مرباح , ورقلة ,

 .  240سابق ,صليلى لبيض , مرجع  - 2
يداع وثائق المسح العقاري لدى المحافظة العقارية في التشريع الجزائري ,مذكرة تخرج للحصول على  إثار أعثمان حويذق ,   - 3

 .  2015شهادة ماستر , تخصص قانون عقاري , كلية الحقوق والعلو م السياسية , جامعة حمة لخضر , الوادي 
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 الإذن : -ج

عتبره  إ دارية و جراءات المدنية والإمن قانون الإ   03فقرة    13المادة  شار له المشرع في نص  أولقد  
شار لها المشرع أذن يكون في القضايا التي  ي يثيره القاضي من تلقاء نفسه والإأمن النظام العام  

 . 1شترطه القانون إذا ما إذن نعدام الإإصراحة "كما يثير القاضي تلقائيا 

في  إوقد   الجزائري  المشرع  الإ سبعد  والإقانون  المدنية  الإ جراءات  لدارية  بحيث  شرطا   مهلية  تعد 
الدعو  و   ى لقبول  القديم  القانون  في  الحال  عليه  كان  المطالبة أنما  إكما  لصحة  شرطا  صبحت 

 .2القضائية

 :  ى الشروط المتعلقة بعريضة رفع الدعو  -2

الدعو أ رفع  عريضة  في  توفرها  الواجب  الشروط  الجزائري  المشرع  الإ  ى ورد  قانون  جراءات في 
موقعة  مام المحكمة بعريضة مكتوبة أ ى منه "ترفع الدعو   14( في المادة 09-08دارية )المدنية والإ

ب  , توضع  المدعي  أومؤرخة  قبل  النسخ يساوي أو وكيله  أمانة الضبط من  بعدد من   ,  و محاميه 
 عدد الاطراف". 

فتتاح الدعوى تحت إن تتضمن عريضة  أ" يجب    09-08من القانون    15وكذالك نصت المادة  
 طائلة عدم قبولها شكلا البيانات الاتية : 

 . مامها الدعوى أالجهة القضائية التي ترفع -

 سم ولقب المدعى وموطنه . إ-

 سم ولقب المدعى عليه ,فإن لم يكن له موطن معلوم فأخر موطن له . إ-

 

 دارية , مرجع سابق.مدنية والإجراءات ال,قانون الإ 13المادة  - 1
 .  74عثمان حويذق , مرجع سابق , ص - 2
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الإإ شارة  الإ- ومقره  المعنوي  الشخص  وطبيعة  تسمية  القانوني  جتماعلى  ممثله  وصفة   , و  أي 
 تفاقي. الإ

 التي تؤسس عليها الدعوى .  سائلو عرض موجزا للوقائع والطلبات وال-

 . 1المؤيدة للدعوى لى الوثائق إقتضاء شارة عند الإالإ-

السالفتي الذكر وجوب دفع الرسوم   15و 14ضافة لما نص عليه في المادتين  إشترط المشرع  إكما  
"لاتقيد   09-08من قانون    17مانة الضبط وهاذا ماورد في نص المادة  أيداع العريضة لدى  إعند  

 العريضة إلا بعد دفع الرسوم المحددة قانونًا , مالم ينص القانون على خلاف ذلك . 

 مر غير قابل للطعن. أالقضائية في كل نزاع يعرض عليه حول دفع الرسوم , ب يفصل رئيس الجهة 

العقارية  إيجب   المحافظة  لدى  الدعوة  بعقار  إشهار عريضة رفع  تعلقت  و حق عقاري مشهر أذا 
ول جلسة ينادي فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم أطبقا للقانون , وتقديمها في  

 .  2يداعها للإشهار إيثبت 

ب  القضائي  الرسم  من  بالإعفاء  المتعلقة  الإشكالات  في  المحكمة  رئيس  قابل    مرأويفصل  غير 
 . 3للطعن

المادة  إكما   المشرع من خلال نص  القانون    17شترط  لدى إوجوب    09-08من  الدعوى  شهار 
 ذا تعلق موضوعها بحقوق عقارية  إالمحافظة العقارية 

 

 .مرجع سابق 09/ 08من القانون  15-14راجع المواد   - 1
 , مرجع سابق . 09-08من قانون   17نظر المادة أ - 2
داري , كلية الحقوق  إتوفيق منصوري ,منازعات قرارات المحافظة العقارية ,مذكرة لنيل شهادة ماستر حقوق تخصص قانون  - 3

 . 2015والعلوم السياسية , جامعة محمد خيضر بسكرة 
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التي   بالبيانات  المشرع ضرورة ذكرها في عريضة  أوفي حالة الإخلال  لى إفتتاح يؤذي ذلك  إلزم 
ال النظام  حماية  ذكرها  من  الهدف  لأن  شكلا  قبولها  ومعرفة   عامعدم  بالإختصاص  يتعلق  فيما 

 . 1الخصوم معرفة دقيقة وكذا ضمان حسن سير القضاء 

 ثانيا : الشروط الخاصة للدعوى.

رقم       المرسوم  في  الخاصة  الشروط  لهاته  الجزائري  المشرع  تطرق  في   76/63لقد  المؤرخ 
بت   25/03/1976 رقم  أالمتعلق  الأمر  وكذا   , التجاري  السجل  في    75/74سيس  الوؤرخ 
 09-08سيس السجل العقاري , وكذا القانون  أراضي العام وت عداد الأإ المتضمن    12/11/1975

في   بشرطي     2008/ 25/02المؤرخ  يتعلق  فيما   , والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضمن 
 . 2شهر الدعوى والميعاد

 شرط شهر الدعوى :  -(1

المادة   المتعلق بتأسيس السجل    03/1976/ 25المؤرخ في    76/63من المرسوم رقم    15نصت 
على   تبليغها  أالعقاري  يجب  والتي  القضائية  الدعاوى  "تشهر  نفس  إنه  في  العقاري  المحافظ  لى 

   .3دناه"أ 85المهلة وفق لأحكام المادة 

و ألى النطق بفسخ إن دعاوى القضاء الرامية أ" 76/63من المرسوم رقم  85وجاء في نص المادة 
شهارها إذا تم  إلا  إشهارها , لايمكن قبولها  إعن وثائق تم  و نقص حقوق ناتجة  ألغاء  إو  أبطال  إ

عداد مسح إ المتضمن    12/11/1975المؤرخ في    75/74مر رقم  أمن    14/04مسبقا طبقا للمادة  

 

 .  50بربارة, مرجع سابق صعبد الرحمان  - 1
 44العقاري في التشريع الجزائري , مرجع سابق صالصادق بالقط , خميستي سموحي , منازعات الترقيم - 2
 , مرجع سابق. 76/63من المرسوم رقم  15نظر المادة أ - 3
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وت  العام  ويتم  أالأراضي   , العقاري  السجل  المحافظ  إسيس  من  شهادة  بموجب  الإشهار  هذا  ثبات 
 . 1و بتقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الإشهار " أالعقاري , 

نه "يجب أ في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات المدنية نصت على    17كما جاء في نص المادة  
العقارية  إ المحافظة  و حق عيني عقاري مشهر أذا تعلقت بعقار  إشهار عريضة رفع الدعوة لدى 

ينادى فيها على القضية تحت طائلة عدم قبولها شكلا مالم   ةول جلسأللقانون , وتقديمها في  طبقا 
 .2يداعها للإشهار" إ   يثبت

العقارية في دعم نظام الشهر العيني والحفاظ همية شهر دعوى المحافظة  أ ويرجع الهدف من وراء  
و   , الحكم لصالحه  المدعى في حال صدور  الغير  أعلى حقوق  تنبيه  نزاع قضائي  إيضا  قيام  لى 

و القرار الصادر لصالح المدعي ضد الغير في  أحول ذلك العقار , لأنه لايمكن الإحتجاج بالحكم  
عليه   المتنازع  العقار  على  عينيا  حقا  ماكسب  استوفى  إحال  إذا  العقاري إ لا  الشهر  جراءات 

 . 3وردناه سابقا أ المنصوص عليها كما

 شرط الميعاد: -(2

عادة إ جل مسقط لدعوى التنازع حول الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي و ألم يورد المشرع الجزائري 
المادة    نص   في  جاء  وقد  العقاري  المحافظ  قرارات  في  قانون    16النظر  "تقيد   09-08من 

سماء والقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أالعريضة حالا في سجل تبعا لترتيب ورودها ,مع بيان  
 ول جلسة. أ

الإفتتاحية ويسلمها المدعي  ول جلسة على نسخ العريضة  أالضبط رقم القضية وتاريخ  مين  أيسجل  
 بغرض تبليغها رسميا للخصوم . 

 
 , مرجع سابق. 76/63من المرسوم   85انظر المادة  - 1
 , مرجع سابق .   09-08من قانون  17انظر المادة  - 2
العقاري ومنازعاته امام القضاء الجزائري , مذكرة لنيل شهادة بن عمارة , دور المحافظة العقارية في نظام الشهر زهرة  - 3

 .  2011مجستير في الحقوق , تخصص قانون إداري ,كلية الحقوق والعلوم السياسية ,جامعة باجي مختار , عنابة 
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)أحترام  إيجب   عشرون  وتاريخ 20جل  بالحضور  التكليف  تسليم  تاريخ  بين  الأقل  على  يوما   )
الأجل   يمدد هذا   , ذلك  القانون على خلاف  ينص  ,مالم  الجهات أالمحدد لأول جلسة  مام جميع 

 1خص المكلف بالحضور مقيما في الخارج " ذا كان الشإشهر أ( 03لى ثلاثة )إالقضائية 

نه فيما يتعلق بالحقوق العقارية فالمجال مفتوح في رفع دعاوى الطعن فيما يخص البيانات أغير  
العقاري حتى للعقار و   جال طويلة على  أبعد فوات      المدونة في السجل  النهائي  ستخراج إالترقيم 

لى تبعات إترقيما نهائيا وهو الأمر الذي يؤدي    العقاري الخاص بذلك العقار المرقم    المعني للدفتر
    .2الملكية العقارية  نظام ستقرار  إسلبية على 

 . الجزائري  مام القضاء الإداري أنواع دعاوى الترقيم العقاري أالمطلب الثاني : 

و ترقيما نهائيا ، غير أن يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة سواءا ترقيما مؤقتا  أبعد  
الإحتجاجات  أ بعض  بداية ظهور  يكون  قد  الإجراء  في حال  ن  الغير خصوصا  قبل  صدار إمن 

الدفتر العقاري ، وفي حال ظهور مثل هكذا نزاعات ألزم المشرع الجزائري الطرف المتضرر التوجه 
 . سترداد حقه المسلوب  إجل رفع شكواه  ألى القضاء الإداري من إ

العقاري   الترقيم  عن  تنتج  التي  الدعاوى  من  نوعين  دعاوى أوتظهر  وكذا  الإلغاء  دعاوى  ولهما 
 لى كل دعوى على حدى في فرع مستقل . إالتعويض ، من خلال هذا المطلب سوف نتطرق 

 مام القضاء الإداري .أالفرع الول :الطعن بإلغاء الدفتر العقاري   

عداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري إ المتضمن    74-75من الأمر    18تنص المادة  
بمناسبة الإجراء الأول دفتر عقاري تنسخ فيه البيانات الموجودة لى مالك العقار  إعلى مايلي "يقدم  

ثبات الملكية العقارية في المناطق  إ العقارية ، وهو يشكل السند الوحيد في  في مجموعة البطاقات  
لى كل البيانات المتعلقة إويشار فيه    74-75من الأمر    19في المادة    الممسوحة طبقا لما جاء 

 

 ,مرجع سابق . 09-08من قانون   16نظر المادة أ - 1
 .  115مجيد خلفوني , مرجع سابق ,ص - 2
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فيه   ويشار  للعقار  وبمالك  والرهون إبالعقار  والتسجيلات  للعقار  الأعباء  كل  والإمتيازات    لى 
 .1المثقلة"

داري كونه صادر إعتبره قرار  إ ختلف الفقهاء في الطبيعة القانونية للدفتر العقاري فمنهم من  إوقد  
 . 2ثر قانوني بذاته ألها ويحدث من هيئة إدارية والمتمثلة في المحافظة العقارية بالإرادة المنفردة 

شهادة   عبارة عن  هو  العقاري  الدفتر  يعتبر  من  الفقهاء  من  عليه وصف إوهناك  لاينطبق  دارية 
 . 3نفرادي لانها وثيقة متعلقة بالعقار الممسوح وليست متعلقة بمالك العقارإالقرار كونه لايعد عمل 

ني يكون عند ن الأثر القانو أي مراكز قانونية كزن  أثر قانوني كونه لاينشأ  أي  أوعليه فهو لايحدث  
 .4و شكل شهر عقاري أما في شكل ترقيم مؤقت أالقيد في السجل العقاري  

واقع هذا الرأي نجده يخالف نصوص قانونية متعلقة بتأسيس السجل العقاري ، ذلك الفي  نه  أغير  
العقاري وذلك أ الدفتر  الحصول على  يمكنه بموجبها  قانونية  يمتلك حيازة  الذي  الشخص  نه حتى 

والمؤرخة في   448لما جاءت به التعليمة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم  طبقا  
لحقوق مشهرة   شخاص يفتقدون أت لتسوية العقارات التي يطلب ترقيمها  ءوالتي جا  04/06/2004
 .5يتمكنو من الحصول على الدفتر العقاري   ىحت

 

 , مرجع سابق .75/74من الأمر  18نظر المادة أ - 1
عمار بوضياف ، الإختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية ، مداخلة باليوم الدراسي الأول حول القضاء العقاري  - 2

 .   12، ص 2004/ 27/04هراس ، أ والمنازعات العقارية بالمركز الجامعي سوق 
  1طروحة دكتوراه  تخصص قانون عقاري ، جامعة باتنة أشريعا وقضاء ، سليمة صيفاوى ،المنازعات العقارية في الجزائر ت - 3

 .  200، ص   2018/  2017الحاج لخضر ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،سنة  
محمد كنازة ، الدفتر العقاري ، مقال منشور بمجلة المحاماة ، الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين ناحية باتنة ، العدد الثالث   - 4

 .  153،ص   2007
 سليمة صيفاوي ، مرجع سابق . - 5
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على   الإعتماد  في  على صواب  دائما  ليس  الرأي  هدا  فإن  كاشف أوعليه  هو  العقاري  الدفتر  ن 
 .1للمراكز القانونية بل قد يكون منشأ لها ومنه فإنه يعتبرهن بمثابة قرار اداري 

ومما نستشف منه ان الدفتر العقاري هو قرار اداري من خلال قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
امام   14/07/2011 الا  مناقشة مضمونها  او  العقارية  الدفاتر  الغاء  انه لايمكن  على  اكد  الذي 

 .2القضاء الاداري 

 اولا: الجهة القضائية المختصة بإلغاء الدفتر العقاري . 

لقد ظهر هنالك تضارب في المواقف بين الفقه والقضاء حول الجهة القضائية المكلفة بالنظر في  
الدفتر   من إلغاء  يراه  الأخر  والبعض  العادي  القضاء  اختصاص  من  يراه  من  فمنهم  العقاري 

 اختصاص القضاء الإداري . 

المسألة من خلال المرسوم    16في مادته    63-76وبالنسبة للقضاء الجزائري نجده تطرق لهاته 
بمو  تم  الذي  النهائي  الترقيم  عن  الناتجة  الحقوق  في  النظر  اعادة  لايمكن   " فيها  جاء  جب حيث 

من هذا الفصل الا عن طريق القضاء دون التقيد بأجال محددة الى غاية   14و    13و   12المواد  
 .3( 15لمدة خمسة عشر سنة ) اي انقضاء أجال سقوط الحق العيني 

-  13- 12بموجب المواد    وبإستقراء نص هذه المادة نجد ان تتم اعادة النظر في الترقيم الذي تم 
كون إلا من طرف القضاء ، وعليه فإنه لايتم ذلك إداريا وانما يعود لاي  63-76من المرسوم    14

 . 4الإختصاص في النظر فيها الى الجهات القضائية

 

  6احمد ضيف، الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية العقارية ، مقال منشور بمجلة البحوث والدراسات جامعة غرداية ، العدد   - 1
 . 226، ص 2009سنة 

 .  184ص  ،   2012سنة  01،المجلة القضائية للمحطمة العليا عدد   666056انظر القرار رقم   - 2
 مرجع سابق . 63-76،من المرسوم  16ظر المادة أن - 3
عمار معاشو ، اشكالات التقاضي في النزاع العقاري امام القضاء الاداري ، مقال منشور بمجلة مجلس الدولة، مجلس الدولة   - 4

 . 145، ص 2006، سنة   08منشورات الساحل ، الجزائر ، العدد 
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الدولة ان القضاء الإداري هو المختص في  الذي استقر عليه مجلس  كما ان الإجتهاد القضائي 
ممثلة   العقارية  المحافظة  من  صادرا  إداريا  قرارا  يعتبر  كونه  العقاري  الدفتر  المحافظة الغاء  في 

 .1العقارية 

رقم   القرار  في  وذلك  الإلغاء  بهذا  الجهوية  الغرفة  الى  الدولة  مجلس  رقم   34825وذهب  فهرس 
والذي اشار الى عدم اختصاص الغرفة الإدارية العادية لمجلس قضاء سعيدة نوعيا للفصل    898

 .2في هذا الطلب اين يعود البث في القضية للغرفة الإدارية الجهوية لمجلس قضاء وهران 

الادارية   من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على انه " المحاكم   800لقد جاء في نص المادة  
قابل   لحكم  درجة  اول  الفصل  في  تختص  الادارية  المنازعات  في  العامة  الولاية  الجهات  هي 

 3للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة او الولاية او البلدية طرفا فيها  

بالفصل    801/1وكدالك جاءت في نص المادة   من نفس الاقانون"" كل المحاكم الادارية تهتص 
المشروعية في   الفحص  ودعاوى  تفسيرها  ودعوى  الادارية  بالقرارات  المتعلقة  الالغاء  الدعاوى 

 للقرارات الصادرة عن الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية... 

رقم   القرار  المتال  سبيل  على  منها  نذكر  والتي  القرارات  من  القديم  في  نجده  ما   666056وهذا 
لتاري  الدفاتر   14/07/2011خ  الصادر  بالغاء  الاداري  القضاء  اختصاص  بخصوص  وذالك 

القضائية حيت جاء في منطوق القرار مايلي الاساسي ..."" ودالك ان القرار مبنى على كل شي 
من   المطعون ضدهم  قضاء  الى  الرامي  للطاعينين  الاساسي  الطلب  اعتبار  على  به  قضي  قيما 

الدعوى  موضوغ  الاربعة  القطع  في    قسمة  رسميا  المالكين  هولاء  لكون  مبدئيا  المرفوض  الحالية 
الشيوع معهم بموجب الدفاتر العقارية التي لايمكن الغاوها او مناقشتها مضمونها الا امام القضاء 

 .  4الاداري 

 
 

 .  153ص   محمد كنازة ، مرجع سابق ، - 1
 . 234،نقلا عن احمد ضيف ، المقال السابق ، ص  2007/ 25/07قرار غير منشور صادر من مجلس الدولة ، بتاريخ  - 2
 مرجع سابق الذكر   09-08من قانون  801-800المادة  - 3
 .  185.ص  2012سنة  01مجلة المحكمة العليا عدد  2011/ 07/ 14الصادر بتاريخ  666056انظر القرارات رقم  - 4
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 :   لغاء الدفاتر العقارية المشار من صاحب المصلحةإاوجه  – 1

عيول القرار الاداري الذي يؤدي لابغاء الدفاتر العقاري فقد اتفق كل من الفقه والقضاء على ان  
التنسيب عيب  المتمثلة فيما يلي: عيب عدم الاختصاص ,عيل الشكل والاجراءات  ,عيب عدن 

 .1مخالفة القانون ,عيب الانحراف في استعمال السلطة 

 عيب عدم الاختصاص: -أ
المحتفظة العقارية كحالة اجود ختم  ويتكون في حال ما اذا اصر الدفتر العقاري من موظف غير  

 الرئيس مصلحة داخل الدفتر العقاري فيكون عنا عرصة للالغاء.

وقد يكون الدفتر العقاري عرضة للاغاء تستند الى اساس قانوني موصوعي كما ف يحال ما اذا 
الوثاىق   شهر  الاجراءات  اتمام  قبل  عقاري  دفنر  كمنح  الزمني  الاختصاص  قاعدة  مخالفة  انتهت 

 .2المسحية الناتجة عن عملية المسح العقاري مثلا 

 عيب عدم التسبيب : -ب 
المحافظة  بالتزويد  المسح  لجنة  قامت  التي  المسحية  الوثائق  بناءا على  العقاري  الدفتر  اهداد  يتم 
العقارية يها نتيحة التحقيق العقاري الذي قامت به وعليه لايمكن ان يصدر دفتر عقاري مبنى على  

وكذا   74-75وقائع مادية او تصرفات قانونية من غير تلك التي نصت عليها المشرع في الامر  
وهو المر الذي نجده في قررات المحكمة العليا الصادر   76/62و    76/63المرسومين التنفيذيين  

رقم    04/2004/ 21لتاريخ   للمرسوم  بالرجوع   "" فيه  جاء  بتاريخ   62-76والذي  المؤرخ 
الدفتر    25/03/1976 على  تحصل  ضده  مضمون  فان  العام  الاراضي  مسح  اعداد  المتضمن 

 

 . 204سليمة صيفاوي مرجع سابق ص  - 1
عمادالدين رحامية .الوسائل القانونية للاثبات الملكية العقارية الخاصة في الشريع الجزائري .اطروحة دكتوراء تخصص قانون    -  2

 .  295.ص 2014السياسية .جامعة تيزي وزو سمة  كلية الحقوق والعلوم
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للقطعة مح  المنصوص العقاري  استكماله الاجراءات والشكليات والاجال  تحقيق وبعد  النزاع بعد  ل 
 1عليها في المرسوم السابق الذكر مما يجعله يكتسب الفوة الثبوتية 

والدي جاء فيه "" ولما   23/04/2008وكذالك جاء في القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  
ية والمحتج بها من قبل المدعى عليهم والقسمة القضائية  تبين لقضاة الموضوع استنادا للقوة الرسم
 وما خلصت اليه الخبرة م هذه العقود   1984/ 28/03المصادق عليها بالحكم الصادر لتاريخ 

للجزاء  بالنسبة  يتطابق ميدانيا  به والمؤسس عليها لا  المحتج  الدفنر  المطابقة للارض ميدانيا وام 
الارضية   القطهة  من  عليه  ويجعله المتنازع  العقاري  الدفتر  حجية  من  ينقص  ذالك                    فان 

 .  2قابل للتعديل  

التي   المعلومات والنتائج  يكتيبها من  العقاري  الدفتر  السابقين ان قوة وحجبة  القراريين  يستنتج من 
العقاري وفي توصلت اليها اللجنة المسح فكلما كانت الاجراءات سلمية انعكس ذالك على الدفتر  

 حالة وقوع في عملية المسح ياعكس سلبا على حجية القانونية للدفتر العقاري ويحعله محل طعن . 

 عيب الشكل والاجراءات :  -ج
وضه المشرغ اجزائري شكلية محددة التحرير الدفتر العقاري واستيفاء لجميع الاجراءات انطلاقا من 

 .3داد الدفتر العقاري من طرف المحافظ العقاري مسح وكذا تحرير البطاقة العقارية وصولا لاع

بيانات  احد  مخالفة  موضوعها  الاداري  القاضب  امام  قضائية  دعوى  رفع  تم  اذا  ما  حالة  وفي 
و   76/63او المرسومين    74/ 75المقررة للدفتر العقاري والمنصوص عليها قانونا سةاء في الامر  

كه صاحب العقار وتم على هذا الاساس اعادة او الظهور واقعة قانونية كسند مشهر يمتل  76/62
بالغاء الدفتر  النظر في الحق الذي تحمله البطاقة العقارية فلا ينكن للقاض لاداري هنا ان يقوم 

 

خاص الاحنهاد القضائي للغرفة  مجلة المحكمة العليا عدد  259635تحت رقم  04/2004/ 21انظر القرار المؤرخ في   - 1
 . 257ص   2010العقارية الجزاء الثالث  

 . 229ص  2008.مجلة المجكمة العليا العدد الاول سنة 448919تحت رقم  2008/ 23/04ظر القرار الصادر في  نا    - 2
عماد الدين رحايمية منازعات الدفتر العقاري في التشريع الجزائري مجلة الجزائرية للقانون ولاهدالة منشورات مركزة البحوث   - 3

 .  38ص  2017القانونية الهدد 
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استنا العقاري  السجل  او  وجود ذالعقاري  عدم  وابتالي  السند  يجوهر  يمسان  لانهما  السبب  لهذا  ا 
 1شكل معين قانوني اقراره القانون مجسد في قالب 

هذا  يدفع  ان  دون  لصاحبه  العقاري  الدفتر  منح  تم  مااذا  حالة  في  فتكون  الاجراءات  مخالفة  اما 
بمثابة  وتهد  العمومية  للخزيمة  تعود  الرسوم  هاته  لان  العقاري  بالشهر  الخاصة  الرسوم  الاخير 

ها الا وفق ما مصاريف الاستيفاء حقوق الدولة وبتالي لايمكن التنازل عنها او انقاصها او فرض
هلى   الغاوه  عليه وجب  الاجبة  الرسوم  دفع  بدون  العقاري  الدفنر  منح  نم  واذا  القانون  عليه  نص 

 اعتبار وجود عيب في المخالفة الاجراءات.

غير  الميداني  بالتحقيق  قيامها  اثناء  المسح  للجنة  اتضح  اذا  العقاري  الدفتر  يلقى  ان  يمكن  كما 
تصرفا او  مادية  وقائع  على  الامر  مبنى  في  ورد  لما  مطابقة  غير  قانونية  وكذا 75/74ت 

 .2  وذالك حماية للحقوق العقارية الخاصة 76/62و   76/63المرسومين 

 عيب مخالفة القانون: -د
ويعد هذا العيب الاكثر اوقوعا وبكون في وجهيين اما محالفة الصريحة للقاعدة القامومية مثل في  

العقاري الايداع بالرغم من توفر جميع الشروط القانونية لذالك لو انع حالة ما اذا رفض المحافظ  
استنادا على عقد  دفتر عقاري  اعداد  او  المسح  يشملها  لم  دفتر عقاري على عقارات  باتسليم  قام 

"..حيث انه من   24/01/2007عرفي محل نزاع وهو مافصل فيه مجلس الدولة في قراره المؤرخ  
ديرية الحفظ العقاري سلمت الدفتر العقاري المطعون فيه للمستانف عليه الثابت اوراق الملف ان م

ورغم وجود نزاع لايزال قائما بين طرفين حول اتمام البيع   1990"'بناءا هاى عقد عرفي مبرم سنة  
اما الموثق ورغم ابطال عقد الشهرة الذي تحصل عليه المستانف ....قضى مجلس الدولة بالغاء 

وال المستانف  بتاريخ قرار  )ط.ا(  لفائدة  المحرر  العقاري  الدفتر  لابطال  جديد  من  فصل 
   .3  98/1914تحت رقم   13/05/1998

 

ورات مركز عماد الدين رحايمية ، منازعات الدفتر العقاري في التشريع الجزائري  ، المجلة الجزائرية للقانون والعدالة ، منش - 1
 .  38، ص 2017البحوث القانونية والقضائية ، العدد الأول  

 .  194 عون ، مرجع سابق ، صفاطمة الزهراء  - 2
 .  313، ص  2008حسين بن الشيخ ، أت ملوية ، الممنتقى في القضاء الإداري ، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر   - 3
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العقاري  المحافظ  اغفال  محالة  القانون  وتطبيق  تفسير  في  الخطا  في  يكون  الثاني  الوجه  وايضا 
 للقواعد القانونية نافذة اثناء اتخاذه للقرار اداري .

 : السلطة  عيب الانحراف في استعمال  -ه
الذي  باستغلال صلاحيته وسلطتع في غير الوضع  العقاري  المحافظ  قام  اذا  ويكون في حالة ما 
يجب عليه ذالك كان اعد دفتر عقاري لشخص على اساسه مصلحة خاصة تجمعه بيه او محاباة 

 وغير ذالك من سواء استعمال السلطة . 

ائية على اساس ان المحافظ العقاري سلم او على غير الهدف الذي يحدده القانون فترفع دعوة قض
 1الدفتر بناءا على مصلحة خاصة وهنا وجب المدعي اثبات ذالك امام القضاء 

 : العقاري    الدفتر اثار دعوى الغاء -2
على   ,يجب  العقاري  الدفتر  بالغاء  فيه  المقضى  الشي  لقوة  حائز  قضائي  حكم  حال صدور  في 

المحافظة العقارية الواقع في دائرة اختصاص العقار نحل النزاع ,كما  المدعى شهر هذا الحكم في  
من   باسم  جديد  دفتر عقاري  الملغى واصدار  العقاري  الدفتر  اتلاف  العقاري  المحافظ  يجب على 
صدر الحكم لصاحبه باعتباره هو المالك الجديد لهذا العقار والقرار الصادر بالغاء الدفتر العقاري 

 .2ثر رجعي أصل الحقوق العينية او ابطالها او الغائها يسري ب سواء كانت تعلق بف

 :  الفرع الثاني :الطعن بالتعويض في مجال المنزعات العقارية
وبموجبه يمكن لاي من لحقه ضرر من جراء شهر حقوق عينية عقارية اللجوء الى القضاء من 

 . اجل المطالبة بجبر الضرر الذي لحقه من جراء هذه العملية 

 :  رفع دعوة التعويض ضد المحافظ العقاري  – 1
المادة   عليه  نصت  ما  وفق  الامر    23وهذا  من  بسبب   "  74/75مكرر  مسؤولة  الدولة  تكون 

 ". لمضررة بالغير التي يرتكبها المحافظ العقاري اثناء ممارسته لمهامها

 

 . 194,ص ، مرجع سابق  عون فاطمة الزهراء  - 1
 .  86مرجع سابق الذكر المادة ص   76/63المرسوم التنفيذي رقم  - 2
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لان الاصل ام الدولة مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها موظفيها ,ولكي تحمي موظفيها وتشجهعم 
على اداء مهامهم بصفة جيدة يمكن لطرف المتضرر ان يرفع دعواه ضد مديرة الحفظ العقاري بدل  

رغم من كوت الخطاء شخصي قام به المحافظ العقاري ويمكم للمديرية الحفظ المحافظ العقاري بال
 1سنة   15العقاري الرجوع على المحافظ الهقاري وتطالبه بالتعويض تتقادم الدعوى بمرور 

واقترن  منه  الخطا  بفعل  الهقاري سواء  المحافظ  قبل  من  يقع على  تقصيري  اي خطاء  فان  ومنه 
ذالك بقيام الشروط المسؤولية من خطا وضرر وعلاقة سببه بين الخط والضرر يحق هنا للطرف 

 . المتضرر 

الاساس الهدف  الالغاء لان  دعوى  وقعت  ولو  حتى  له  العامة  القواعد  وفق  بالتعويض  ي المطالبة 
والذي قصده المشرع من وراء اعداد وتسليم الدفاتر الهقاري هو تثبيت الحقوق العينية الواردة على 

 2العقارات 

المادة   عليه  نصت  لما  الامر    24ووفق  قابلة    75/74من  تكون  العقاري  المحافظ  قرارت  فان 
ذاته حد  في  الاشهار  قرارات رفض  في  النحنصة  القضائية  الجهات  امام  فيها  يقون   للطعن  كان 

اليه الاول في   العقاري بالاشهار عقديين توثقيين على عقار واحد فهنا يمكن المتصرف  المحافظ 
تاريخ الاشهار طلب ابطال العقد الثاني على اساس ان صاحب العقد التوثيقي قد تصرف في ملك 

الج  امام  الثاني  العقاري  الشهر  العقد  ابطال  الحق في طلب  القانون  القضائية الغير كما منحه  هة 
 المتواجدة في افليمها المحافظ العقاري الذي قام بالشهر . 

 3الية من العيوب خ قق الشهر العقاري اثاره لابد من يكون مستندا على وثاىق صحيحة ح اذا لكي ي

بتاريخ  الجزائر  القضاء  مجلس  لدى  الادارية  الغرفة  عن  الصادر  القرار  تجسيد  في  ذالك  ونجد 
ذا القرار حول الغاء اجراءات الشهر ه,ويستخلص مضمون  556/024تحت رقم    18/06/2002

 

 45ص   2006زهير بن خضرة مسؤولية المحافظ العقاري مذكرة ماجيستير فرع عقود ومشؤولية كلية الحقوق الجزائر  - 1
عمار بوضياف ،  الإختصاص القضائي في الغاء الدفاتر العقارية ، مداخلة مطروحة في اليوم الدراسي الأول حول القضاء   - 2

 .  16ص   2004معي سوق اهراس العقاري والمنازعات العقارية ، المركز الجا
 .   214سليمة صيفاوي  ،مرجع سابق ، ص  - 3
، غير منشور مأخود  2/ 655، تحت رقم   2002/ 06/ 18قرار صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ - 4

 من بحث منشور بعنوان جواز الطعن في العقد التوثيقي المشهر .
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الك  واستدرا لنفس  توثقيين  لعقدين  باشهار  العقاري  المحافظ  ارتكبه  الذي  العقد الاول   ، قارعالخطا 
بولاية   احمد  كابلي  السيد  الموثق  لدى  بيع  عقده  حرر  الرشيد  عبد  خالق  والسيد  البائغة  بين  كان 

 11/12/1984مشهر بالمحافظة العقارية الجزائر العاصمة بتاريخ    12/1984/ 08تيارت بتاريخ  
خوين بكار . وعقد بيع كتلبس لنفس القطعة من قبل مفس البائعة لفائدة الا  39رقم    164مجلد  

بتاريخ   يراكسي  الموثق  قبل  من  للجزائر   29/06/1986و28محرر  العقارية  بالمحافظة  مشهر 
 . 44مجلد رقم   08/07/1990العاصمة بتاريخ  

 الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى التعويض :  -2

 من قانون الاجراءات المدمية والادارية على مايلي "   800نصت المادة 

اول درجة   بالفصل في  الادارية تختص  المنزعات  العامة في  الولاية  الادارية هي جهات  المحاكم 
احدى  او  البلدية  او  الولاية  او  الدولة  تكون  التي  القضايا  جميع  في  للاستئناف  قابل  بحكم 

ا دات  العمومية  المختصة المؤسسات  القضائية  الجهة  فلن  ".وعليه  فيها  طرفا  الادارية  لصيغة 
بالنظر في دعوى التعويض في القضاء الاداري للمعيار العضوي وفق القواعد العامة باعتبار ان 

 الادارة طرف في النزاع . 

 : الفرع الثالث: الطعن في قرارات المحافظ العقاري المتعلقة بالدفتر العقاري 

الن  هذا  دفتر  ويثور  تسليم  عن  العقاري  المحافظ  استنتج  ماذا  حال  في  الاداري  القاضي  امام  زاع 
عليه  نصت  ما  وفق  الاداري  القضاء  امام  للطعن  قابلا  هذا  قراره  يكون  الحالة  هذه  فهي  عقاري 

مر بالدفع رسوم تسليم الدفتر العقاري أ.كأن يصدر المحافظ العقاري    75/75مر  الأ  من  24المادة  
لك قبل استيفاء الاجراءات القانونية الواجب تتبعها قبل دفع الرسوم وبعد ام يكتشف لشخص ما وذا

المحافظ وجود عيب ما يشوب الوثائق او احدها بامر بعدم التسليم لان الاصل ان المحافظ لايقوم  
بعملية التسليم الا بعد التاكد من صحة المعلومات الاجراءات حتى تتجنب الوقوع في هكذا حالات 

لتي قد تؤدي الى رفع دعوى قضائية من قبل المعنى ويطالب فيها بالغاء قرار منع تسليمه الدفتر وا
 1العقاري او ارجاع المبلغ الذي يسدده للحصول على الدفتر كرسم  

 

 .  297سابق ص  عماد الدين رحايمية مرجع - 1
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البديل   العقاري  الدفتر  تسليم  بقرار عدم  العقاري  المحافظ  ماقام  ايضا في حالة  ذالك  يتصور  كما 
 لطلب الطعن . الذي يكون محلا 

على انه " يستطيع المالك في حالة ضياع    76/63من المرسوم    52وهو ماجاء في نص المادة  
اثبات هويته ان يحصل على   العقاري او اتلافه بموجب طلب مكتوب مسبب وبناءا على  الدفتر 

 دفتر اخر ويؤشر في البطافة على  الحصول على هدا الدفتر . 
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النزاعات الناجمة لقد سعى المشرع الجزائري الى إجاد آليات تمكنه من ضبط العقار والتقليل من  
شكل   في  غالبا  تكون  والتي  الجزائر  الإداري  القضاء  أمام  المرفوعة  العقاري  الترقيم  عملية  عن 
إذا مالحقه  المضرور  يرفعها  التي  التعويض  أو دعاوى  العقاري  الترقيم  إلغاء  الهدف منها  دعاوى 

 ضرر من عملية الترقيم . 

المتضمن التقسيم القضائي والذي   22/10العضوي  ومن بين الآليات المستحدثة ماجاء به القانون  
العقاري  الترقيم  منازعات  لاتزال  هاذا  من  وبالرغم  الإستئنافية  الإدارية  المحاكم  بموجبه  أستحدث 

 تطرح بقوة في أروقة المحاكم الإدارية وهذا نتيجة لما يلي : 

العقا - يشهدها  التي  السريعة  المواكبة  إلى  والحاجة  القانوني  الجانب  من  ضعف  فابلرغم  ر 
الأمر رقم   التي شهدها  العقاري  المتضمن    75/74التعديلات  السجل  وإعداد  العام  المسح 

 إلا انه لايلبي الأهداف المرجوة منه.   2019و   2018و  1980بقوانين المالية لسنوات 
الترقيم   - على  ينعكس  الذي  الأمر  المسح  بعملية  المكلفون  الأعوان  يرتكبها  التي  الأخطاء 

ما يصاحبها من ظهور نزاعات خصوصا إذا لم يتدارك هدا الخطأ قبل أن يصبح  العقاري و 
 الترقيم نهئيا . 

إن إجراء المصالحة الذي يقوم به المحافظ العقاري من أجل فض نزاعات الترقيم العقاري   -
من أجل عدم  تحولها إلى القضاء الإداري لاتأتي أكلها دائما ، فغالبا ما يتم تسجيل في  

 عدم صلح الطرفين .  محضر الصلح
كما أن طريقة تبليغ السكان بإنطلاق عملية المسح من قبل اللجنة المكلفة بذلك عن طرق   -

رئيس المجلس الشعبي البلدي قد تسهم في ظهور نزاعات الترقيم العقاري في حال لم يتمكن  
   إنطلاق عملية المسح . المعنيون من معرفة موعد

د تناولنا لهذا الموضوع والتي من شانها ) المقترحات ( التقليل وما يمكن ان نقدمه من مقترحات بع
 من النزاعات المعروضة امام القاضي الإداري والتي نذكر منها مايلي : 
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العامل البشري من اجل   - ضرورة التكوين الجيد والدوري لأعوان مسح الأراضي والاستثمار في 
التقلي  و  العقار  مجال  في  الحاصلة  التطورات  اثناء مواكبة  بها  يقومون  قد  التي  الأخطاء  من  ل 

 تأديتهم لمهامهم والتي قد تكون سببا في ظهور نزاعات مستقبلا . 

 

وعدم   - المسح  بعملية  القيام  قبل  الاعلام  مجال  في  المتاحة  الوسائل  كل  استغلال  على  العمل 
مع التطور الكبير الاكتفاء بالوسائل التقليدية التي اثبتت قصورها في تحقيق الغاية منها حصوصا  

الذي عرفته وسائل الاتصال الحديثة كوسائل التواصل الاجتماعي وكذا استغلال المساجد وغيرها 
على  الحائزين  تمكين  وبالتالي   ، الساكنة  من  ممكن  قدر  لأكبر  المعلومة  وصول  لضمان  وذلك 

ها والتي في عقارات من التصريح بممتلكاتهم وتجنب تسجيها في حساب العقارات الغير مطالب ب 
حال مضي المدة القانون تسجل في حساب الدولة مما قد يصعب على مالكها الأصلي استرجاعها 

 خصوصا في حال ما اذا لم يكن يملك سند قانوني يمكنه من ذلك. 

التكثيف من حملات التوعية بأهمية عملية المسح خصوصا في المناطق المعزولة والريفية كون   -
 دة لا يعطون أهمية كبيرة لمثل هاته العمليات. سكان هاته المناطق عا

منح صلاحيات أوسع للمحافظ العقاري في مجال الصلح وتدعيمه بآليات أخرى تمكنه من فض    -
 تلك النزاعات في جلسات الصلح وبالتالي تقليص عدد القضايا المرفوعة امام الجهات القضائية. 

مجال    - في  الإدارية  المحاكم  قضاة  على تكوين  بالإشراف  القضاة  هؤلاء  تكليف  وكذا  العقار 
عمليات المسح حتى يتمكنوا من الفصل في القضايا في وقت اسرع وبدقة كونهم سيكونون على  

 دراية بما وقع اثناء عمليات المسح الواقعة فوق إقليم اختصاصهم . 

الموارد المادية والبشرية ضرورة الإسراع في تفعيل المحاكم الاستئناف الادارية المستحدثة وتوفير    -
 من اجله .  اللازمة لها من اجل الفصل في القضايا المعروضة امامها وتحقيق الهدف الذي انشأة

 

 



 الخاتمة  

75 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ر والمراجع ادقائمة المص
 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع 

77 
 

 

 أولا : قائمة المصادر

 _ النصوص القانوينة : 

 أ _ الدستور : 

الرئاسي رقم  _ تعديل   1996/  12/  07المؤرخ في  438_    96المرسوم   المتضمن اصدار نص 
العدد  الدستور  ، الجزائرية  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  في  الصادر  ديسمبر   08بتاريخ    76، 
 م  1996

 ب _ نصوص تشريعية :  

 الوامر :

المتضمن     1975سبتمبر    26الموافق    1395رمضان    20المؤرخ في    58_75لامر رقم  ا_  1
بالقانون    القانون المدني المتمم  المعدل و  وبالقانون    1980اوت    09المؤرخ في    07_    80، 

،   1984سبتمبر    21المؤرخ في    21/  84، وبالقانون    1980ديسمبر    29المؤرخ في    01  –  83
  1989فبراير    7المؤرخ في    01/  89، وبالقانون    1988ماي    3خ في  المؤر   14/    88وبالقانون  

رمضان   24، الصادرة في    78، ج ر ج عدد    2005يونيو    20المؤرخ في    10/  05، وبالقانون  
 .   1975سبتمبر  30الموافق 1395

رقم  2 في    74/    75_الامر  المؤرخ  العام،    1975نوفمبر    12،  المسح  اعداد  و   المتضمن 
العدد    العقاري   تأسيس السجل القعدة    14، الصادرة في    92، ج ر ج   18الموافق    1395ذو 

   1975نوفمبر 

 القوانين : 

القانون رقم     1 الثاني    30المؤرخ في    26/  95_   1995سبتمبر    25الموافق ل    1416ربيع 
   المتضمن قانون التوجيه العقاري   1990/  18/11المؤرخ في    25/  90يعدل ويتمم القانون رقم  

 1995سبتمبر    27الموافق  1416جمادى الأولى  02، الصادرة في   55ر ج عدد ج 
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رقم  2 القانون  في    07/02_  ل    1428صفر    09المؤرخ   تأسيس  2007فيفري    27الموافق 
، ج ر   اجراء المعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 

 15ج ، عدد 

رقم  3 القانون  في    09/    08_  المدنية   2008فيفري    25المؤرخ  الإجراءات  بقانون    المتعلق 
 .  21، ج ر ج رقم  والإدارية

 النصوص التنظيمية  

 أ _المراسيم : 

 1976مارس    25الموافق ل  1396ربيع الأول    24المؤرخ في    62/ 76_ المرسوم التنفيذي رقم  1
 .  1976افريل  13الصادرة في  30ر ج ، رقم  ، ج   المتعلق باعداد مسح الراضي العام

مارس   25الموافق ل    1396ربيع الأول    24المؤرخ في    63/    76_ المرسوم التنفيذي رقم    2
 .   1976افريل   13الصادرة في  30، ج ر ج ، رقم  المتعلق بتاسيس السجل العقاري ،  1976

الوكالة    المتضمن انشاء،    1989ديسمبر  19المؤرخ في    234/    89_ المرسوم التنفيذي رقم    3
 .   1989ديسمبر   20صادرة في   54، ج ر ج عدد   لمسح الراضي

رقم  4 التنفيذي  المرسوم  في    65/    91_  بالمرسوم   1991مارس    8المؤرخ  والمتمم  المعدل 
 4المؤرخ في    98/  15، و المرسوم رقم    1991جوان    01المؤرخ في    117/    94التنفيذي رقم  

   ضمن تنظيم المصالح الخارجية للاملاك الوطنية والحفظ العقاري المت،   2015افريل 

 .  1991مارس  6، الصادرة  10ج ر ج رقم 

رقم    5 التنفيذي  المرسوم  في    116/    92_  ل    1412رمضان    9المؤرخ  مارس    14الموافق 
 ، يحدد المناصب العليا في المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري  1992

الموافق   1412رمضان    13الصادرة في    21، ج ر ج العدد    لتعيين فيها وتصنيفها ا  و شروط  
 .  1992مارس   18ل 

احكام    المتضمن كيفية تطبيق  1998نوفمبر  14المؤرخ في    356/    98_ مرسوم تنفيذي رقم    6
معدل ومتمم   1998سنة    86، ج ر ج عدد    المتعلق بالمحاكم الإدارية  02/    98القانون رقم  
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ا التنفيذي  بموجب  في    195/    11لمرسوم  المؤرخ  المرسوم   2011ماي    28،  تعديل  يتضمن 
 .  2011ماي  22صدرت  29، ج ر ج عدد  356/   98التنفيذي رقم 

 القوانين العضوية :  

الدولة    ، المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي    30المؤرخ    01/    98_ القانون العضوي  1
وعمله  عدد    تنظيمه  رسمية  جريدة  بتاريخ    37،  سنة   1998ماي    20صادرة  والمتمم  المعدل 

 .  2018و  2013

رقم  2 العضوي  القانون  في    07/    22_     2022ماي    4الموافق    1443شوال    4المؤرخ 
 .  2022ماي  14الصادرة بتاريخ  32، ج ر ج رقم  المتضمن التنظيم القضائي الجزائري 

   2022جوان    09الموافق    1443  ذو الحجة   09، المؤرخ في    10/  22_ القانون العضوي    3
جوان   16صادرة بتاريخ    41، ج ر ج عدد    المتضمن تشكيلة وسير المحاكم الإدارية للاستئناف

2022  . 

 القرارات  

المتضمن التنظيم ،    2002افريل    17الموافق ل    1423صفر  4_ قرار مشترك مؤرخ في تاريخ  
ربيع الأول   13الصادرة بتاريخ في    37، ج ر ج عدد    الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الراضي

 .    2002ماي   26الموافق ل  1423

يوليو يحدد صلالحيات وتنظيم   11الموافق ل  1443ذي الحجة  12قرار وزاري مشترك مؤرخ في  -
هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية ، جريدة 

   2022سبتمبر  08ه الموافق ل 1444صفر  11المؤرخة في   59/ 22رسمية رقم 

 : التعلميات  

تتضمن سير عمليات مسح الراضي والترقيم ،    1998ماي    24المؤرخة في    16رقم    _ التعليمة 
 العقاري صادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية . 
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 المذكرات : 

الصادرة عن المديرية الفرعية لمسح الأراضي    1976ماي    18المؤرخة في    3256مذكرة رقم  _  1
 .  63 /  76المتعلقة بكيفية تطبيق المرسوم رقم والحفظ العقاري 

رقم    2 مذكرة  في    4618_  للاملاك   2004سبتمبر    4المؤرخة  العامة  المديرية  الصادرة عن  
للوكالة الوطنية لمسح الراضي ومدراء الحفظ العقاري   الوطنية الموجهة الى كل من المدير العام

ومدراء أملاك الدولة المتعلقة بالعقارات الواقعة في المناطق الممسوحة و المسجلة في حساب 
 المجهول . 

 الاجتهادات القضائية : 

سنة    1مجلة المحكمة العليا ، عدد    2011جويلية    14الصادر بتاريخ    666056_ القرار رقم  1
2012  . 

تحت رقم   2020جوان    18_ قرار صادر عن الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر بتاريخ  2
655 /2  . 

 ثانيا قائمة المراجع :   

 _ الكتب : 1

للنشر والتوزيع ،    المنتقى في القضاء الإداري _ أث ملويا حسن بن الشيخ ،  1 ، دار الخلدونية 
 .  2008الجزائر ، 

، طبعة ثانية مزيدة  منشورات   ح قانون الاجراءات المدنية والإداريةشر _ بربارة عبد الرحمان ،  2
 .  2009البغدادي ، الجزائر، 

، الطبعة السادسة ،    اثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية_ بن عبيدة عبد الحفيظ ،  3
 .  2009دار هومه ، الجزائر 

، دار الخلدونية ، الجزائر ،   شريع الجزائري شهر التصرفات العقارية في الت_ بوشنافة جمال ،    4
2006  . 
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، منشورات نوميديا ،     الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية_ بوصنبورة خليل ،  5
 قسنطينة الجزائر . 

6  ، نعيمة  حاجي  الجزائر_  في  العقاري  السجل  وتاسيس  العام  الجزائر   المسح  الهدى  دار   ،
2009  . 

، دار الجامعية للنشر والطباعة بيروت     احكام الشهر العقاري _ حسين عبد اللطيف حمدان ،  7
2017  . 

مجيد    8 خلفوني  الجزائري _  القانون  في  العقاري  الشهر  نظام  هومه   ،  دار   ، الثالثة  طبعه   ،
 .  2008الجزائر ، 

، الطبعة الثالثة   ارية تنظيم واختصاص القضاء الإداري قانون المنازعات الإد_ خلوفي رشيد ،    9
 .  2008، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 

10    ، خالد  رامول  الجزائري _  التشريع  في  العقاري  للحفظ  كآلية  العقارية  قصر   المحافظة   ،
 .   2001الكتاب للنشر والتوزيع ، الجزائر  ، 

   2003، دار هومه ، الجزائر ،   ازعات العقاريةالمن_ رزوقي ليلى ، حمدي باشا عمر ، 11

12  ، ريم  مراحي  الجزائري _  التشريع  في  العقارية  الملكية  اثبات  في  العقاري  المسح     دور 
 .  2009منشورات البغدادي ، الجزائر ، 

، دار الهدى الجزائر ،  الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  _ نبيل صقر ،    13
2008   . 

، دراسة مقارنة ، الجزء الأول ،   أصول المحاكمات المدنية والإدارية_ عوض احمد الزعبي ،  14
 .  2006الطبعة الثانية ، دار وائل للنشر ، الأردن ، 

، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر   شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية_سنقوفة السايح ،    15
 ،2011  . 

16    ، مقران  شايب  الراضيالوج_  مسح  في  لمسح   يز  الوطنية  الوكالة  عن  صادر  كتيب   ،
 .   2003الأراضي ديسمبر 
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 _ البحوث الجامعية : 2

 أ _ اطروحات دكتوراه : 

1  ، حمود  مليسا  الجزائري _  القانون  في  وحمايتها  الخاصة  العقارية  الملكية  اثبات  ،    آليات 
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ، قانون عقاري ، جامعة الاخوة منتوري ، 

 .  2021/  2020قسنطينة 

، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق، تخصص قانون خاص ،   السجل العيني _ جديلي نوال ،    2
 .  2007جامعة الجزائر ، 

الدين  3 عماد  رحايمية  التشريع _  في  الخاصة  العقارية  الملكية  لاثبات  القانوينة  الوسائل   ، 
، أطروحة دكتوراه في العلوم القانوينة ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو   الجزائري 

 ،2017 . 

ليلى ،  4 لبيض  العقاري _  السياسية ،    منازعات الشهر  الحقوق والعلوم  ، أطروحة دكتوراه، كلية 
 .  2011جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

، أطروحة دكتوراه علوم في   المنازعات العقارية في الجزائر تشريعا وقضاءا_ صيفاوي سليمة،  5
 .   2018/ 2017القانون ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 الجزائري  ، دور القاضي الإداري في حماية الملكية العقارية في التشريععون فاطمة الزهراء  _ 6
 2021محمد بن احمد  سنة    2، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة وهران  

/ 2022  . 

 ب _ رسائل ماجيستير: 

نورة    1 ارحمون  الت_  في  الخاصة  العقارية  الملكية  اثبات  الجزائري ،  والقضاء  رسالة   شريع   ،
مدرسة   ، معمري  مولود  جامعة   ، المهنية  المسؤولية  قانون  فرع   ، الماجيستر  شهادة  لنيل  مقدمة 

 .  2012دكتوراه قانون أساسي تيزي وزو ، 

، مذكرة ماجيستير فرع مسؤولية وعقود ، كلية   مسؤولية المحافظ العقاري _ بن خضرة زهير ،  2
 .  2006الحقوق ، الجزائر ، 
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 دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته امام القضاء _ بن عمارة الزهراء ،  3
، جامعة   اداري  قانون  ، تخصص  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية   ، ماجيستير  ، مذكرة  الجزائري 

 .  2011باجي مختار عنابة

الغني ،    4 بوزيتون عبد  الملك_  تثبيت  العقاري في  الجزائري المسح  التشريع  العقارية في  ،    ية 
سنة   قسنطينة   ، منتوري  الاخوة  جامعة   ، خاص  قانون   ، ماجيستير  درجة  لنيل  /  2009مذكرة 

2010  . 

، مذرة ماجيستير في القانون   ، الشهر العيني واستمرار المعاملات العقارية _ جغبوب محفوظ  5
 .  2013العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 مذكرات ماستر :  ج _ 

1  ، الصادق ، سموحي جميسي  الجزائري _بالقط  التشريع  العقاري في  الترقيم  ، مذكرة   منازعات 
الوادي ،   الشهيد حامه لخضر  قانون عقاري ، جامعة  السياسية ،  والعلوم  الحقوق  ماستر ، كلية 

 .  2017/  2016سنة 

تر ، تخصص قانون اداري ، جامعة ، مذكرة ماس  منازعات الترقيم العقاري _ بن ايدير سعاد ،    2
 .   2020/  2019محمد خيضر بسكرة ، سنة 

3    ، يوسف  سطحي   ، رضا  حميمد  بن  القاضي _  بين  العقاري  السجل  في  الترقيم  منازعات 
والعادي   ، الإداري  جيجل  يحي  بن  جامعة محمد صديق   ، داخلي  قانون عام   ، ماستر                    ، مذكرة 

 .   2018/   2017سنة 
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4  ، عثمان  حويذق  التشريع  _  في  العقارية  المحافظة  لدى  العقاري  المسح  وثائق  إيداع  آثار 
، مذكرة ماستر ، تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة لخضر الجزائري  

 .   2015حمه ، الوادي ، 

، مذكرة ماستر ،   المحافظ العقاري آثارها المحافظة العقارية ومهام ومسؤولية  _ جغدم حسين ،  5
 .  2012/   2020قانون خاص ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم ، 

، مذكرة ماستر ، حقوق تخصص قانون   منازعات قرارات المحافظ العقاري _ منصوري توفيق ،  6
 .    2015اداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

، تنازع الاختصاص بين القاضي الإداري والعادي في مجال المنازعات _ ومان محمد الأمين    7
مذكرة ماستر حقوق ، تخصص قانون اداري ، كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة    الإدارية ،

 .  2013محمد خيضر ، بسكرة 

 د _ مذكرة ليسانس :  

لنيل شهاد مقدمة  ، مذكرة  العربي  كلية _ شاوش محمد  قانون عام  تخصص  حقوق   ، ليسانس  ة 
 .  2014الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح  

 _ المقالات العلمية :  3

باخويا دريس ،    1  حجية الدفتر العقاري في المنازعات المترتبة عن الترقيم العقاري النهائي_ 
 الجزائر .  مجلة القانون العقاري ، مخبر القانون والعقار ، جامعة البليدة

 شهادة الترقيم العقاري المؤقت في القانون الجزائري _ بوتشيشة زين الدين ، ملاوي إبراهيم ،  2
 .   2022، جوان  02العدد  17مجلة وحدة البحث في تنمية الموارد البشرية ، المجلد 

اعية ، مجلة العلوم الاجتم  المسح العقاري واشكالاته القانونية في الجزائر _ بوضياف عمار،  3
   2006والإنسانية ، صادرة عن المركز الجامعي الشيخ التبسي ، تبسة ، افريل 

، مجلة دائرة البحث   دعاوى مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري _ حشود نسيمة ،  4
، سبتمبر   03والدراسات القانونية والسياسية ، مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية العدد  

2017  . 
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5  ، الدين  عماد  رحايمية  الجزائري _  التشريع  في  العقاري  الدفتر  الجزائرية   منازعات  المجلة   ،
 .  2017للقانون والعدالة ، منشورات الساحل ، الجزائر ،  

6    ، كنازة محمد  العقاري _  للمحامين   الدفتر  الوطني  الاتحاد   ، المحاماة  بمجلة  منشور  مقال   ،
   2007،   3ناحية باتنة ، العدد 

لطيفة بن حمود ، منازعات الترقيم المؤقت للعقارات الغير مطالب بها وكيفية تسويتها وفق    –  7
المالية سنة    89المادة   قانون  الإنسانية مجلد    2018من  العلوم  ،ديسمبر   02عدد    30، مجلة 

 42-41ص  2019الجزائر  01امعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ج 

، مقال منشور   إشكالات التقاضي في النزاع العقاري امام القاضي الإداري _ معاشو عمار ،    8
  2006، سنة  8بمجلة مجلس الدولة ، منشورات الساحل ، الجزائر ، العدد 

،  لملكية العقارية الخاصة في الجزائر  الترقيم العقاري وطرق اثبات ا_ موسوني عبد الرزاق ،    9
العدد    ، الشلف   ، بوعلي  بن  حسيبة  جامعة  عن  صادرة  المقارنة  القانونية  الدراسات  ،    4مجلة 

 .  2017نوفمبر 

10  ، كريم  صياد  التشريع _  في  العقارية  الملكية  ضبط  في  الممسوحة  العقارات  ترقيم  فعلية 
 .   2019تيزي وزو ، ديسمبر ،  52، مجلة العلوم الإنسانية عدد الجزائري 

، مقال منشور بمجلة البحوث   الدفتر العقاري كسند لاثبات الملكية العقارية _ ضيف أحمد ،    11
 .  2009،   6والدراسات ، جامعة غرداية ، العدد 

 / المداخلات :   4

ي  ، مداخلة في اليوم الدراس   الاختصاص القضائي في الغاء الدفاتر العقارية_ بوضياف عمار ،  1
/    04/    27الأول حول القضاء العقاري والمنازعات العقارية ، المركز الجامعي سوق اهراس ،  

2004  . 
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الترقيم العقاري كأثر لمسك السجل العيني و الإشكالات الناتجة عنه في ظل _ جلول محمد ،  2
،    1اتنة  ، ملتقى وطني تكويني لفائدة طلبة دكتوراه ، تخصص قانون ، جامعة ب التشريع الجزائري  

16 /04/2018  . 

، الملتقى الوطني الرابع ، الحفظ العقاري وشهر الحقوق    دور المحافظ العقاري _ جلايلية دليلة ،  3
 .  2011العينية العقارية ، كلية الحقوق ، جامعة نجيب فارس ، المدية ، 
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 22...... ملاك الدولة والحفظ العقاري..........................أدارة : المحققون التابعون لإ 3

 23.......: مراحل عملية مسح  الراضي العام............................................. 4

 24....... ............................................................ أ : المرحلة التحضيرية  

 25....... ب : المرحلة الميدانية ............................................................. 

 25......................المحافظة العقارية في الترقيم العقاري.......  إختصاصالفرع الثاني : 

 25اولا : المحافظ العقاري ....................................................................

 25: تعريف المحافظة العقارية ............................................................ 1

 26.................. : مهامها ............................................................ 2

 26: اقسامها ............................................................................. 3

 27أ : قسم الإيداع وعمليات المحاسبة .......................................................

 27.... ..........................ب : قسم مسك السجل العقاري والبحوت وتسليم المعلومات..

 28ج : قسم ترقيم العقارات الممسوحة .......................................................

 28ثانيا : المحافظ العقاري....................................................................

 28....................................................: تعريفه ........................... 1

 29: مهامه ............................................................................... 2
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 30....................................................المبحث الثاني : انواع الترقيم العقاري  

 31...................................................... المطلب الول : الترقيم المؤقت......

 31............................................. الفرع الول: الترقيم المؤقت لمدة اربعة اشهر  

 32..... : الحيازة الثابتة لسندات رسمية....................................................  1

 32..... أ : شهادة الحيازة ................................................................... 

 32.....مشهرة .......................................................ب : العقود التوثيقية ال 

 33...... ج : الحكام القضائية ..............................................................

 33............................................ثابتة التاريخ  : اثبات الحيازة بسندات عرفية  2

 34...... الفرع الثاني : الترقيم المؤقت لمدة سنتين ..........................................

 35......: حيازة العقار بسند غير كافي ...................................................  1

 35..... ......................................................... : حيازة العقار بدون سند  2

 36سنة............................................... 15الفرع الثالث: الترقيم المؤقت لمدة 

 37..... ..................................................... المطلب الثاني : الترقيم النهائي  

 37...... الفرع الول : السندات الرسمية .....................................................

 38....... .............................. .... مشهرة .................. ال رسمية ال سندات ال:  1

 39...... غير مشهرة .................................................ال رسمية ال سندات ال:  2

 39...... أ : الحكام القضائية ...............................................................

 39....... ... ب : العقود التوثيقية الغير مشهرة ..............................................
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 39........ .............  1971الفرع الثاني : العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل الفاتح جانفي 

 

 41........ مام القضاء الإداري الجزائري ............أ منازعات الترقيم العقاري الفصل الثاني : 

 43........منازعات الترقيم العقاري...... المبحث الول : اختصاص القضاء الإداري للنظر في 

 44.....في منازعات الترقيم العقاري  للنظر المطلب الول : الإختصاص النوعي للقضاء الإداري 

 45......... الفرع الول : اختصاص المحاكم الإدارية ........................................ 

 46............................................. الفرع الثاني : اختصاص مجلس الدولة ......

 47....... .......... 22/10الفرع الثالث : اختصاص محاكم الإستئناف الإدارية وفق القانون 

 48.....المطلب الثاني : الإختصاص الإقليمي في القضاء الإداري في منازعات الترقيم العقاري. 

 49..................... القانوني في الإختصاص الإقليمي ............. الفرع ألول : الساس 

 51......................الفرع الثاني : الدفع بعدم الإختصاص الإقليمي ...................... 

 53.........المبحث الثاني : دعاوى الترقيم العقاري امام القضاء الإداري الجزائري ............

 53.............................الول : تعريف وشرط دعاوى الترقيم العقاري ......... المطلب 

 53............ الفرع الول : دعوى الترقيم العقاري ...........................................

 54..........الفرع الثاني : شروط دعوى الترقيم العقاري ..................................... 

 55...........اولا: الشروط العامة للدعوى ...................................................

 55........... شروط المتعلقة بالطراف ................................................. ال: 1

 55.............. ...................................................................أ: الصفة 
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 56.. ..........ب: المصلحة .................................................................

 57.. ........... ج : الإذن ................................................................... 

 57.............. ................................... : الشروط المتعلقة بعريضة الدعوى ... 2

 59............ ................................................الشروط الخاصة للدعوى ثانيا :

 59....................................................................شرط شهر الدعوى  :1

 60........... : شرط الميعاد ............................................................... 2

 61... ........المطلب الثاني : انواع دعاوى الترقيم العقاري امام القضاء الإداري الجزائري ..... 

 61..........لفرع ألول : الطعن بإلغاء الدفتر العقاري امام القضاء الإداري .................. ا

 63..........اولا : الجهة القضائية المختصة بألغاء الدفتر العقاري ........................... 

 65............ : اوجه الإلغاء المشارة من صاحب المصلحة ............................... 1

 65......... أ : عيب عدم الإختصاص ....................................................... 

 65.............ب : عيب عدم التسبيب ..................................................... 

 66.............................................................. ج : عيب الشكل والإجراءات  

 67........... د : عيب مخالفة القانون ......................................................

 68..........ستعمال السلطة ...................................... إالإنحراف في عيب  ه : 

 68ى الغاء الدفتر العقاري .....................................................ثار دعاو أ:  2

 68الفرع الثاني : الطعن بالتعويض في مجال المنازعات العقارية ..............................

 68: رفع دعوى التعويض ضد المحافظ العقاري ............................................  1
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